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 رب العالمين، الذي أكمل لناالدين وأتم علينا نعمه، ورضي لنا الإسلام الحمد الله
ًالله رحمة للعالمين وهاديـا إلى صراط ًدينا، والصلاةوالسلام على رسول رب البرية، بعثه ا

ًاالله المستقيم، لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولم يترك شرا إلا حذرنا منه، ففتح االله به أعينـا  ً ً
ًعميا، وآذانا صـما، وقلوبـا غلفـا، فصـلاة االله وسـلامه عليـه وعـلى إخوانـه مـن النبيـين  ً ً ً 

 . يوم الدينوالمرسلين وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى
 :أما بعد

^ فإن من أعظم نعم االله علينـا أن شرع لنـا ديـن الإسـلام، وأنـزل عـلى رسـولنا 
كتابه القويم لا يأتيه الباطل من بين يدين ولا من خلفه تنزيل مـن حكـيم حميـد، فجـاء 
هذا الدين العظيم دين الإسلام ليصلح االله به أحوال الأنام، ويخرجهم من الظلمات إلى 

ومما لا شك فيه ولا مرية أن مما امتاز به هذا الدين أنه صالح لكل زمان ومكان، النور، 
ولا أدل عــلى ذلــك مــن أنــه مــا مــن نازلــة تنــزل ولا واقعــة تقــع إلا وفي شريعتنــا بيــان 

ِلحكمها، علمه من علمه وجهله من جهله َ ِ َِ َ. 
معة الإمـام َّوكنت بتوفيق االله وفضله ممن تعلم في صرح هذه الجامعة العريقة، جا

محمد بن سعود الإسلامية، وممن حـرص عـلى أن يكمـل دراسـته العليـا بالمعهـد العـالي 
ًللقضـاء، وكـان لزامـا عــلى كـل طالـب في المعهـد العــالي للقضـاء أن يقـدم بحثـا مفيــدا  ً ً
ًوجديدا ومحررا، وبعد البحث والتحري والاستشارة والاستخارة وفقنـي االله لاختيـار  ً

 :وهو موضوعموضوع لهذا البحث 
 )الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود(

 ًجمعا ودراسة
 .واالله أسأل التوفيق والإعانة



 
 

 ٢ 


ً أن العلماء والفقهاء حرصوا قديما وحديثا على استقراء الأحكـام وتقعيـد القواعـد – ١ ً

ة بغالـب مسـائل الفقـه ِوالضوابط التي تعـين العـالم وطالـب العلـم عـلى الإحاطـ
 .وفروعه، وربط بعضها ببعض

ِّ أن دراسة الضـوابط الفقهيـة تكـون عنـد الباحـث ملكـة فقهيـة قويـة تضيء أمامـه – ٢
الطريـق لدراســة أبــواب الفقــه الواســعة والمتعــددة، ومعرفــة الأحكــام الشرعيــة، 

 .واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة
 .خ الفضلاء الذين استشرتهم في الموضوع تشجيع المشاي– ٣
 . أهمية معرفة أحكام القبض وضوابطه في العقود– ٤

 


لم أقف بعد البحث والاطلاع في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة المعهد العالي  

د للقضاء والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة الملـك فهـ
ًالوطنية على بحث في هذا الموضوع يجمع فيـه ضـوابطه، وإنـما وجـدت أبحاثـا عامـة في 

 :ًالبيوع أو أبحاثا مختلفة، وبيان ذلك على النحو الآتي
 في كتـاب – رحمـه االله – الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن دقيـق العيـد – ١

ًالبيوع في كتابه إحكام الأحكام، جمعا وتوثيقا  ودراسة، للباحـث نـاجي العتيبـي، ً
وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء عام 

 .هـ١٤٢٦
ويتبين من عنوان هذا البحـث اختصاصـه بالضـوابط الفقهيـة عنـد ابـن دقيـق 

ًوقـد ذكـر ضـابطا قريبـا مـن أحـد الضـوابط التـي ذكرتهـا في . - رحمه االله -العيد  ً
ما جمع علة (ث، ذكره ضمن الضوابط الفقهية المتعلقة بالربا والصرف، وهو البح



 
 

 ٣ 

، والضـابط الـذي ذكـرت هـو )واحدة من الأصناف الربوية اشترط فيه التقابض
أمـا بقيـة الضـوابط التـي ) كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضـه(

 .ذكرها فلا تتفق مع الضوابط التي ذكرت
ماجد بـن هـلال : الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاتها الفقهية، للباحث الضوابط – ٢

شربه، وهو بحـث مقـدم لنيـل درجـة الماجسـتير في الفقـه المقـارن بالمعهـد العـالي 
 .هـ١٤٢٥للقضاء عام 

ويتبين من خلال عنوان هذا البحث اختلافه عن موضوع بحثي، فهـو متعلـق 
 .بالعقار

ـة في صــي– ٣ ـد الفقهيـ ـود وتطبيقاتهــا، للباحــث القواعـ ـن محمــد : غ العقـ ـدالعزيز بـ عبـ
عبدالباقي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العـالي 

 .هـ١٤٢٧للقضاء عام 
ويتبين من خلال عنوان هذا البحث اختلافه عن موضوع بحثي، فهـو متعلـق 

 .بالقواعد الفقهية وبحثي في الضوابط
ًقهيـة في المعـاملات الماليـة عنـد ابـن عبـدالبر، جمعـا ودراسـة وتطبيقـا،  القواعد الف– ٤ ً

أحمد آل الشيخ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن : للباحث
 .هـ١٤٢٩بالمعهد العالي للقضاء، عام 

 ويتبين من عنوان البحث اختصاصه بالقواعد الفقهية عند الإمام ابن عبـدالبر
 . فهو يختلف عن موضوع بحثي– رحمه االله –

للباحث عبداالله بـن محمـد الربعـي، وهـو بحـث مقـدم ) دراسة مقارنة (ه القبض وأحكام- ٥
هــ، ولم يتطـرق ١٤١٩لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضـاء عـام 

 . موضوع بحثيالباحث فيها إلى أي ضوابط في القبض الذي هو



 
 

 ٤ 

: ابط الفقهية لأحكام المبيع في الشريعة الإسلامية للباحث الدكتور القواعد والضو– ٦
عبدالمجيد عبداالله ديه، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في الفقه في الجامعة 

 .الأردنية
ويتبين من عنوان البحث اختصاصه بالضوابط الفقهية لأحكام المبيع، وقـد ذكـر  

ا في البحث، والقاعدة التي ذكرها هـي قاعدة قريبة من أحد الضوابط التي ذكرته
َّمتحدا الصنف من الأمـوال الربويـة يحـرم فـيهما الفضـل والنَّسـاء والتفـرق قبـل (

َالقبض خلافا لمختلفي العلة، ومختلفا الصنف، ومتحدا العلـة يحـرم فـيهما النسـاء  ًِ َ
 ).والتفرق قبل القبض

لا يجـوز بيعـه قبـل كـل مـا بيـع عـلى الكيـل والـوزن (والضابط الذي ذكرت هـو  
 ).قبضه

وكذلك ذكر الباحث قاعدة أخرى قريبة من أحد الضوابط التي ذكرتها في بحثي،  
ًإذا تلـف المعقـود عليـه قبـل الـتمكن مـن القـبض تلفـا لا : (فقد ذكر قاعدة وهي

 ).ضمان فيه انفسخ العقد، وإن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار
يع هلك قبل قبضـه فهـو مـن المشـتري إن كـان كل مب(والضابط الذي ذكرت هو  

ًمتعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق توفية فهو مـن البـائع أمـا بقيـة القواعـد ) ً
 .والضوابط التي ذكرها فلا تتفق مع الضوابط التي ذكرت

 القواعــد والضــوابط الفقهيــة عنــد ابــن تيميــة في المعــاملات الماليــة، وهــي رســالة – ٧
: إبراهيم بن علي بن محمد الشـال، بـإشراف الأسـتاذ الـدكتور: ماجستير للباحث

 .عمر بن سليمان الأشقر
ويتبين مـن عنـوان البحـث اختصاصـه بالقواعـد والضـوابط الفقهيـة عنـد شـيخ  

 .الإسلام في المعاملات المالية



 
 

 ٥ 

ـي ذكرتهــا في البحــث،   ـة مــن أحــد الضــوابط التـ ـث قاعــدة قريبـ وقــد ذكــر الباحـ
ُّإذا تلـف المعقـود عليـه قبـل الـتمكن مـن قبضـه أو : (ا هـيوالقاعدة التـي ذكرهـ

 ).ًاستيفائه تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقد
كل مبيع هلك قبـل قبضـه فهـو مـن المشـتري إن كـان (والضابط الذي ذكرته هو  

ًمتعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق توفية فهو من البائع ً.( 
كل ملك بعقد سوى البيع فإنـه يجـوز (: وكذلك ذكر الباحث قاعدة أخرى وهي 

 ).التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره
كل مـا يحتـاج إلى قـبض إذا اشـتراه لم يجـز بيعـه حتـى : (والضابط الذي ذكرته هو 

 ).يقبضه
 .أما بقية القواعد والضوابط التي ذكرها فلا تتفق مع الضوابط التي ذكرت 

عاملات من خلال كتاب المغني، لابن قدامة  القواعد الفقهية في باب العبادات والم– ٨
 للباحث عبداالله العيسى، وهو بحث مقدم لنيـل درجـة الـدكتوراة، – رحمه االله –

 .هـ١٤٠٩َّمقدم لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض عام 
ويتبين من عنوان البحـث اختصاصـه بالقواعـد الفقهيـة في المغنـي، والباحـث في  

 الخمس الكبرى وبعض القواعد الكلية التي تندرج تحتهـا؛ رسالته درس القواعد
َّولكنه ذكر في بداية بحثه جملة من القواعد العامة والضوابط والكليات مرتبة على 
ًأبواب الفقـه حسـب ترتيـب المغنـي ولم يدرسـها ولم يبحثهـا؛ وإنـما ذكرهـا سردا، 

 عامـة وقواعـد كما يشـتمل عـلى قواعـد: (وهذا نص كلامه في مقدمة الرسالة قال
ًكلية، فهو يشتمل أيضا على ضوابط وكليات فقهيـة خاصـة بـالأبواب، وسـأذكر 
هنا ما أمكنني جمعه من هذه الضوابط والكليات والفوائد مرتبة على أبواب الفقه 
 ).حسب ترتيب المغني ودون أن أذكر أمثلة لها، بل أشير إلى مواطنها من الكتاب



 
 

 ٦ 

ُّلتفت عن الكلام عن القواعـد الفقهيـة، حيـث هـي ثم ا: (وقال في خاتمة الرسالة 
ـة في ثنايــا  موضــوع الدراســة، واتجهــت إلى الضــوابط والفوائــد والكليــات المبثوثـ
الكتاب، فاقتنصت من دررها ما أمكنني وسردتها مرتبة على حسب أبواب الفقه؛ 

ا مـن رغبة في اطلاع القارئ على ما في تراثنا من كنوز ثمينة، ولعل االله أن ييسر لهـ
 ).يعتني بدراستها وشرحها لتعم الفائدة بها

َوقد ذكر الباحث من هذه القواعد والضوابط التي سردها ضابط توافق مع أحـد  
المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح (الضوابط التي ذكرتها وهو 
 ً، وذكر كذلك ضابطا آخر قريب من أحد الضوابط)فيما يرجع إلى الضمان وعدمه

، )المكيـل والمـوزون لا تلـزم فيـه الصـدقة أو الهبـة إلا بـالقبض(التي ذكرت وهو 
كل ما بيع على الكيـل والـوزن لا يجـوز بيعـه (والضابط الذي ذكرته في بحثي هو 

 .أما بقية الضوابط التي ذكرها فلا تتفق مع الضوابط التي ذكرت). قبل قبضه
أمـا أنـا فسـأدرس الضـابط وأبحثـه والبحث إنما سردها ولم يبحثهـا ولم يدرسـها،  

 .بحول االله وقوته
ـة – ٩ ـي لابــن قدامـ ـاب المغنـ ـة مــن خــلال كتـ ـث – رحمــه االله – القواعــد الفقهيـ  للباحـ

عبدالواحد الإدريسي، ويتبين من عنوان البحـث اختصاصـه بالقواعـد / الدكتور
 .الفقهية في كتاب المغني

 التـي ذكـرت، والقاعـدتين وقد ذكر الباحث قاعدتين قريبتين من أحد الضـوابط 
، والقاعـدة )ما ينفسخ بهلاكه قبل القـبض لم يجـز الـتصرف فيـه قبـل قبضـه: (هما

 ).الجهالة بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه: (الأخرى هي
كل مبيع هلك قبل قبضه فهو مـن المشـتري : (والضابط الذي ذكرته في بحثي هو 

 ).يجب فيه حق توفية فهو من البائعًإن كان متميزا، وإن كان مما 



 
 

 ٧ 

والباحث في بحثه إنما درس هذه القواعد من خلال كتاب المغني فقط، وبذكر مـا  
 حول هذه القواعد، أما أنا في بحثي فسـأتلكم  عـن – رحمه االله –ذكره ابن قدامة 

 صـــيغة الضـــابط، ومعنـــاه، ومســـتنده، ودراســـته، وكـــذلك التطبيـــق عليـــه
 .-  بعون االله وتوفيقه–

 .أما بقية القواعد التي ذكرها فلا تتفق مع الضوابط التي ذكر 
 


ً تصوير المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمهـا؛ ليتضـح المقصـود مـن – ١ ً

 .دراستها
 إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيـق الاتفـاق مـن – ٢

 .مظانه المعتبرة
 : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي– ٣

 تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها –أ  
 .محل اتفاق

 ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهـل العلـم، ويكـون –ب  
 .عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية

ية المعتـبرة، مـع العنايـة بـذكر مـا تـيسر  الاقتصار على المذاهب الفقه–ج  
الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف عـلى المسـألة في مـذهب مـا 

 .فأسلك فيها مسلك التخريج
 . توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية–د  
 استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من -هـ  

 .ب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرةمناقشات، وما يجا
 . الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت–و  



 
 

 ٨ 

 الاعــتماد عــلى أمهــات المصــادر والمراجــع الأصــلية في التحريــر والتوثيــق والجمــع – ٣
 .والتخريج

 : أتبع في دراسة الضوابط الفقهية المنهج التالي– ٥
 .ذكر صيغ الضابط: ًأولا
 .ذكر معنى الضابط: ًثانيا
 .ذكر مستند الضابط: ًثالثا
 .دراسة الضابط: ًرابعا
 .ذكر التطبيقات الفقهية للضابط: ًخامسا

 . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد– ٦
 . العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية– ٧
 . تجنب ذكر الأقوال الشاذة– ٨
 .القضايا مما له صلة واضحة بالبحث العناية بدراسة ما جد من – ٩
 . ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل– ١٠
ـاب والجــزء – ١١ ـاب والبـ ـات الكتـ ـن مصــادرها الأصــلية وإثبـ ـث مـ  تخــريج الأحاديـ

 إن لم تكن في الصـحيحين أو -والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها
 .ها منهما فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريج–أحدهما 

 . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها– ١٢
ـب – ١٣ ـب الفــن الــذي يتبعــه المصــطلح، أو مــن كتـ ـف بالمصــطلحات مــن كتـ  التعريـ

 .المصطلحات المعتمدة
 توثيق المعاني مـن معـاجم اللغـة المعتمـدة وتكـون الإحالـة عليهـا بالمـادة والجـزء – ١٤

 .والصفحة



 
 

 ٩ 

ـد ا– ١٥ ـة بقواعـ ـات  العنايـ ـا علامـ ـيم، ومنهـ ـات الترقـ ـلاء وعلامـ ـة والإمـ ـة العربيـ للغـ
التنصــيص للآيــات الكريمــة وللأحاديــث الشريفــة وللآثــار ولأقــوال العلــماء، 

 .وأميز العلامات أو الأقواس ليكون لكل منها علامته الخاصة
 . تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات– ١٦
ـاة  ترجمــة الأعــلام غــير المشــهورين ب– ١٧ ـاريخ الوفـ إيجــاز بــذكر الاســم والنســب وتـ

والمذهب العقدي والفقهي والعلـم الـذي اشـتهر بـه، وأهـم مؤلفاتـه ومصـادر 
ـه ـا الصــحابة ترجمتـ ـذكر رضي االله عــنهم– رضي االله عــنهم –، أمـ ـأميزهم بـ ،  فـ

 . فلم أترجم لهم– رحمهم االله –وكذلك الأئمة الأربعة 
بائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أعـرف بهـا  إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو ق– ١٨

 .مع وضع فهارس لها خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك
 : مراجع البحث– ١٩

 :أرتبها على حسب الترتيب الهجائي وعلى النحو الآتي 
 . عنوان الكتاب–أ  
 . اسم المؤلف والمحقق إن وجد–ب  
 . الدار أو الناشر–ت  
 .قم الطبعة سنة الطبع ور–ج  
 : أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي– ٢٠

 .فهرس الآيات القرآنية 
 .فهرس الأحاديث والآثار 
 .فهرس الأعلام والفرق 
 .فهرس المراجع والمصادر 
 .فهرس الموضوعات 



 
 

 ١٠ 


 .قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة 

أهمية الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، والدراسـات السـابقة في : لىالمقدمة، وتشتمل ع
 .الموضوع، ومنهج البحث، وخطة البحث

 .التعريف بمفردات العنوان: ديالتمه
 :وفيه مبحثان
 . التعريف بالضوابط الفقهية:المبحث الأول

 :وفيه أربعة مطالب
 .ًتعريف الضابط لغة واصطلاحا: المطلب الأول 
 .ًريف الفقه لغة واصطلاحاتع: المطلب الثاني 
 .ًتعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبا: المطلب الثالث 
 .الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: المطلب الرابع 

 . التعريف بالقبض ومشروعيته:المبحث الثاني
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .ًالتعريف بالقبض لغة واصطلاحا: المطلب الأول 
 .مشروعية القبض: نيالمطلب الثا 
 .الفرق بين القبض والألفاظ ذات الصلة: المطلب الثالث 

 .الضوابط الفقهية المتعلقة بالقابض: الفصل الأول
 :وفيه ثمانية مباحث

 . الاختلاف متى وقع في تعيين المقبوض فإن القول فيه قول القابض:المبحث الأول
 :وفيه خمسة مطالب

 .صيغة الضابط: المطلب الأول 
 .معنى الضابط: المطلب الثاني 



 
 

 ١١ 

 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

ًالاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول قول القابض أمينا كان : المبحث الثاني
 .ًأو ضمينا

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

ًالشخص لا يكون قابضا مقبضا، ولا يتحد القابض والمقبض: المبحث الثالث ً. 
 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .نى الضابطمع: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 . القول قول القابض مع يمينه:المبحث الرابع
 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 



 
 

 ١٢ 

 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: طلب الرابعالم 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 من قبض المال لنفع مالكه لا غير، كالوديع، والوكيل بغـير جعـل، :سالمبحث الخام
  .فيقبل قوله في الرد

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .بطمستند الضا: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 . من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد:دسالمبحث السا
 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .لضابطدراسة ا: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 . من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه:المبحث السابع
 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 



 
 

 ١٣ 

 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .ق على الضابطالتطبي: المطلب الخامس 

 . إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض:المبحث الثامن
 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 
 .ضِبقُْتعلقة بالـمضوابط الفقهية المال: الفصل الثاني

 :وفيه ثلاثة مباحث
 . النماء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري:المبحث الأول

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: طلب الخامسالم 

 .ً كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه:المبحث الثاني
 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول



 
 

 ١٤ 

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 . إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع:المبحث الثالث
 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 .الضوابط الفقهية المتعلقة بالمقبوض: الفصل الثالث
 :وفيه عشرة مباحث

 . كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه:المبحث الأول
 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .اسة الضابطدر: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 . ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه:المبحث الثاني
 :وفيه خمسة مطالب



 
 

 ١٥ 

 .صيغة الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

ً كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان متعينا متميزا وإن :المبحث الثالث ً
 .كان مما يجب فيه حق توفية فهو من البائع

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: عالمطلب الراب 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 . ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه:المبحث الرابع
 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: طلب الخامسالم 

 ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليتـه ولا الحوالـة بـه :المبحث الخامس
 .قبل قبضه

 :وفيه خمسة مطالب



 
 

 ١٦ 

 .صيغة الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: لمطلب الخامسا 

 المقبــوض عــلى جهــة شيء كــالمقبوض عــلى حقيقتــه في الشرع :المبحــث الســادس
 ).كالمقبوض على سوم الشراء(

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 . كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه:المبحث السابع
 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .بيق على الضابطالتط: المطلب الخامس 

 . المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر:المبحث الثامن
 :وفيه خمسة مطالب



 
 

 ١٧ 

 .صيغة الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فـيما يرجـع إلى :لمبحث التاسعا
 .الضمان وعدمه

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو مضـمون بزوائـده :المبحث العاشر
 .ومنافعه

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغة الضابط: المطلب الأول

 .معنى الضابط: المطلب الثاني 
 .مستند الضابط: المطلب الثالث 
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 : وفيهاالخاتمة،



 
 

 ١٨ 

 .أهم نتائج البحث وتوصياته
 :الفهارس العامة

 . فهرس الآيات القرآنية– ١
 . فهرس الأحاديث والآثار– ٢
 . فهرس الأعلام والفرق– ٣
 . فهرس المراجع والمصادر– ٤
 . فهرس الموضوعات– ٥


 

عـلى ، فقـد أعـانني يـه علِ والثنـاءِه إلى االله سبحانه وتعالى بالحمـدّ أتوجِ المطافِوفي نهاية 
 .ه بهذه الصورة، فله الحمد في الأولى والآخرةءَإنهاّويسر لي إتمام البحث، 

ِ إلى كل والدي الكريمين على كريمِ العرفانِ وعظيم،ِ الشكرِ وأتقدم في هذا المقام بجزيل ّ ٍّ 
ِرعايتها لي، وحسن تربيتهما، وتسهيلهما لي سلوك طريق العلم، وأسأل االلهَ  ِ َ ِ ِ ِِ ي عـلى نْتعالى أن يعينَُ

ِّبرهما، والإحسان إليهما، والقيام بحقهما على  ِ ِ ، كـما أتقـدم ِالوجه الـذي يرضـيه سـبحانه وتعـالىِّ
شـيخي بالمعهـد العـالي للقضـاء، وإلى  ً الإسلامية ممثلةِ سعودِ بنٍ محمدِ الإمامِجامعةبالشكر إلى 

 ،المشرف عــلى الرســالةالعجــلان خالــد محمــد  الأســتاذ الــدكتور ،الفاضــل، وأســتاذي الكــريم
ِمشـكورا بالموافقـة عـلى  المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء على تفضله الأستاذو ً

ِقبــول الإشراف عــلى الرســالة، ومنحنــي الكثــير مــن وقتــه ِ ِ ِْ ِ وجهــده، ِ َّ عــلي بــرأي ولا ْولم يبخــلُ
َبمشورة، وأن يجزل له العطاء َْ ِ ُ ْ يوسف الشـبيلي الـذي تفضـل / شيخ الدكتوروكذلك فضيلة ال، ٍ

 .بمناقشة الرسالة
ُ قد وفقت فيَ أكونْ أنَّإني لأرجو االلهَ: ًوختاما ْ ِّ َ، وأن يجعلـِ في الموضوعِلكتابة اُ ًه خالصـا ْ

 .ِه الكريمِلوجه
 
 
 



 
 

 ١٩ 

 
 
 
 
 
 










 
 



 
 

 ٢٠ 





 
 
 














 
 

 ٢١ 

 


 
 :تعريف الضابط لغة

ًمــأخوذ مــن ضــبط الشيء يضــطبه ضــبطا: الضــابط  َ َ ًأي حفظــه حفظــا بليغــا أو : َ ً
ًضبطت البلاد إذا قمت بأمرها قياما حازما محافظا عليها: ًحازما، ومنه قيل ً ً. 

 .لشيء وحبسه وحصرهوالضبط لزوم ا 
 .)١(والضبط الإتقان والإحكام 

 :ًتعريف الضابط اصطلاحا
 .)٢()حكم كلي ينطبق على جزئيات: (الضابط في الاصطلاح 
والقاعـدة في الاصـطلاح بمعنـى الضـابط وهـي الأمـر : (وقال في المصباح المنير 

 .)٣( )الكلي المنطبق على جميع جزئياته
ًإن القاعـدة تجمـع فروعـا مـن أبـواب : ( والنظـائر في الأشـباه)٤(وقال السـيوطي 

 ـــــــــــــــــ
، )٤٨٧(، والمصباح المنير )٨٧٢(، والقاموس المحيط )ضبط(، مادة )٢/٩٠٥(ر    لسان العرب لابن منظو)١(

 ).١/٥٣٥(المعجم الوسيط 
 ).٢/٨٨٦(   كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي )٢(
 ).٧٠٠(   المصباح المنير )٣(
، الشـافعي، الملقـب بجـلال الـدين، الشـهير هو الحافظ العلامة عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمـد الأسـيوطي )٤(

الإتقان في علوم القـرآن، وتفسـير لـه : بالسيوطي، صاحب الفنون المتعددة، والمؤلفات الكثيرة النافعة، منها
باه وللجلال المحلي، وتدريب الراوي في علوم الحديث، والأزهـار المتنـاثرة في الأحاديـث المتـواترة، والأشـ

وقـد نـال منـه السـخاوي في الضـوء . هـ٩١١توفي سنة . والنظائر، في القواعد الفقهية وآخر في اللغة العربية
 .، والظاهر أنه من نيل القرين لقرينه المعاصر له)٤/٦٠(اللامع 

 ) .١/٣٢٨(، البدر الطالع )١٠/٧٤(شذرات الذهب : ًينظر أيضا 



 
 

 ٢٢ 

 .)١( )ًشتى، والضابط يجمع فروعا من باب واحد
مـا اخـتص ببـاب وقصـد بـه نظـم صـور : ( الضـابط بأنـه)٢(وعرف ابن السبكي 
 .)٣( )مشابهة
ًمـا انـتظم صـورا متشـابهة في : ( الضابط بأنه)٤(وعرف الشيخ يعقوب الباحسين 

 .)٥( )يها إلى معنى جامع مؤثرٍموضوع واحد غير ملتفت ف
 


 

 :الفقه لغة
 .)٦(هو الفهم والعلم

 :ًالفقه اصطلاحا
 .)٧(هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية 

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٧(ي    الأشباه والنظائر في النحو للسيوط)١(
 سـبك، نسـبة إلى هو تاج الدين عبدالوهاب بن الشيخ تقي الدين علي بـن عبـدالكافي بـن عـلي، السـبكي)  ٢(

قيـه مجتهـد، مـن بيـت علـم وولايـة هـ، أحد أئمـة الشـافعية الكبـار، أصـولي ف٧٢٧مدينة في مصر، ولد سنة 
، شرح شرح مخـتصر ابـن الحاجـب: شرعية، وانتهت إليه رياسة القضاء والمناصـب في الشـام، مـن تصـانيفه

المنهاج للبيضاوي، والأشباه والنظائر في القواعد الفقهية، وطبقات الفقهاء الكبرى، ومختصر جمع الجوامـع 
 .هـ٧٧١الطاعون سنة وتوفي ب. في الأصول

، والـدرر الكامنـة )١٤/٣١٦(، والبدايـة والنهايـة )٢/٢٥٦(طبقـات الشـافعية لابـن قـاضي شـهبة : ينظر 
)٢/٤٢٥.(  

 ).١/١١(   الأشباه والنظائر لابن السبكي )٣(
 .اءيعقوب الباحسين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقض/ الشيخ الدكتور   )٤(
 ).٦٧ص (   القواعد الفقهية للشيخ الدكتور يعقوب الباحسين )٥(
 ).فقه(مادة ) ٤/٤٤٢(، ومقاييس اللغة )٤/٩٢(    المحكم )٦(
 ).١/١٨(، وبيان المختصر )١/١٢(    التوضيح شرح التنقيح )٧(



 
 

 ٢٣ 

 


 
 : الضابط في عدة معان منها– رحمهم االله – استعمل الفقهاء 

 هو القضية الشرعية العملية الكليـة المختصـة ببـاب مـن أبـواب الفقـه، والمشـتملة – ١
يحرم مـن الرضـاع مـا : بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، ومن الأمثلة على ذلك

ة أم مرضـعة ولــدك، وبنتهـا، ومرضــعة أخيـك، ومرضــع: يحـرم مــن النسـب إلا أربعــة
 .)١(حفيدك

 .)٢(كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى: ضابط العصبة: ومثاله.  تعريف الشيء– ٢
أحدهما كل مقدر بكيل أو : في ضبط المثلي أوجه: - رحمه االله –وقال السيوطي  
 .)٣(ما لا يختلف أجزاء النوع الواحد: والخامس... وزن
مـن المعـاني في الشيء ومثالـه مـا ذكـر  المعيار الذي يكـون علامـة عـلى تحقـق معنـى – ٣
 ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف؟: قرافي في الجواب عن السؤاللا

  يجب على الفقيه أن يفحص عن أذى مشاق تلك العبادة المعينـة فيحققـه بـنص
أو إجماع أو استدلال ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى منها 

ًا، وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطاجعله مسقط التأذي بالقمل في الحج مبـيح : مثاله. ً
والسـفر . وإلا فـلا) الحلـق(للحلق بالحديث، فأي مرض أذى مثلـه أو أعـلى منـه أبـاح 

 .)٤(مبيح للفطر بالنص فيعتبر به غيره من المشاق

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٧٦ص (   الأشباه والنظائر للسيوطي )١(
 ).٢/٣٠٤(   الأشباه والنظائر لابن السبكي )٢(
 ).٣٦١ص (   الأشباه والنظائر للسيوطي )٣(
 ).١٢٠ – ١/١١٩(   الفروق للقرافي )٤(



 
 

 ٢٤ 

 :السبكي يطلق الضابط على أقسام الشيء أو تقاسيمه، ومثاله ما ذكر ابن – ٤
 فإن منها ما يقع بالطلاق فيه بالمس، ومنها مـا يقـع بمهـر : ضابط مسائل الخلع

ًالمثل، ومنها ما يقع رجعيا، ومنها ما لا يقع أصلا ً)١(. 
ْ ويجـبرُيجَْـأحـدها : ضـابط الـولي في الإجبـار أقسـام(وما ذكر السـيوطي    وهـو برَُ
 .الأب

ْلا يج: والثاني  ْ ولا يجبرَِ  .يد في العبد على المرجح فيهما وهو السبرَُ
 . وهو السيد في الأمةَ ولا يجبرِيجبر: والثالث 
 .)٢(عكسه أي لا يجبر ويجبر وهو الولي في السفيه: والرابع 

ومثالـه . شروط والأسباب المتعلقة بأمر من الأمورل وتطلق الضوابط الفقهية على ا– ٥
 .)٣(أن الشافعية اشترطوا لانعقاد الجمعة أربعين

خيار المجلـس، وخيـار :  ضابط انفساخ العقد بالأسباب التالية)٤(وذكر النووي 
ً بأن شرط في العبد كونه كاتبا فخرج غير كاتب، فالشرط، وخيار العيب، وخيار الخل

 .)٥(والإقالة، والتحالف، وتلف المبيع قبل القبض
 موضـوع ًمـا انـتظم صـورا متشـابهة في: وعرفها الشيخ يعقوب الباحسين بأنها 

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٣٨٢(   الأشباه والنظائر لابن السبكي )١(
 ).٤٧٥ص (   الأشباه والنظائر للسيوطي )٢(
 ).٣٤ص (   الأصول والضوابط للنووي )٣(
 الحوراني أبو زكريا فقيه شافعي محـدث، لـه مصـنفات شـهيرة هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي) ٤(

في الفقه والحديث منها المجموع شرح المهذب ولم يتمه، ومنهاج الطالبين، وشرح صحيح مسلم، وتهذيب 
وشـــذرات ) ٥/١٦٥( هــــ، انظـــر طبقـــات الشـــافعية الكـــبرى ٦٧٦الأســـماء واللغـــات تـــوفي ســـنة 

 .) ٥٣٦ – ٥/٣٥٤(الذهب
 ).٢٨ص (   الأصول والضوابط للنووي )٥(



 
 

 ٢٥ 

 .)١(فقهي واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر
 


 
، أمـا )الأمور بمقاصدها( أن القاعدة الفقهية لا تقتصر على باب واحد مثل قاعدة – ١

لف مقـيم كل من أحرم خ(الضابط الفقهي فيختص بباب من أبواب الفقه مثل ضابط 
ًلزمه الإتمام إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا بان الإمام محدثا أو جنبـا وبـذلك تكـون ) ً

 .)٢(ًالقاعدة أوسع من الضابط الفقهي أفقيا
ـة، وإنــما تشــمل بالإضــافة إليهــا – ٢ ـتصر عــلى القضــية الكليـ ـة لا تقـ  الضــوابط الفقهيـ

ط والأسـباب وغـير ذلـك، في التعاريف وعلامة الشيء المميزة لـه، والتقاسـيم والشرو
حين أن القاعدة الفقهية تقتصر على القضية الكلية، وبذلك يكـون الضـابط أوسـع مـن 

 .)٣(ًالقاعدة رأسيا
 بين مجموع المذاهب أو أغلبهـا، أمـا – في الغالب – أن القاعدة الفقهية متفق عليها – ٣

ابط مـا يكـون الضابط الفقهي فالغالب فيه أن يختص بمذهب معـين بـل إن مـن الضـو
 .)٤(وجهة نظر فقهية خاصة في مذهب معين قد يخالفها فقهاء آخرون من المذهب نفسه

 إن مساحة الاستثناءات الواردة على القواعد أوسع بكثير من مساحة الاستثناءات – ٤
ًالواردة على الضوابط؛ لأن الضوابط الفقهيـة تضـبط موضـوعا واحـدا فـلا تكثـر فيهـا  ً

 .)٥(الاستثناءات
 ـــــــــــــــــ

 ).٦٧ص (   القواعد الفقهية للشيخ الدكتور يعقوب الباحسين )١(
 ).٢٣ص (   القاعد الكلية والضوابط الفقهية لمحمد عثمان شبير )٢(
 ).٢٣ص (   المرجع السابق )٣(
 ).١٦ص (   الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري )٤(
 ).٢٣ص (   القواعد الكلية والضوابط الفقهية، لمحمد عثمان شبير )٥(



 
 

 ٢٦ 

أمـا .  القواعد الفقهية تصاغ بعبارة موجزة وألفاظ تدل عـلى العمـوم والاسـتغراق– ٥
صاغ في جمل أو فقرة أو أكثر من ذلك كما تالضوابط الفقهية فلا يشترط فيها ذلك، فقد 

 فـإن أغلبهـا ضـوابط فقهيـة وليسـت – رحمـه االله –)١(هو ملاحظ في قواعد ابـن رجـب
 .)٢(قواعد كلية

 
* * * 

 ـــــــــــــــــ
، الحنبلي البغدادي ثم الدمشقي، حافظ محـدث، فقيـه، واعـظ، هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، أبو الفرج)  ١(

لذيل على طبقات الحنابلة، القواعـد الفقهيـة، شرح جـامع ا: له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة، من أهمها
الترمذي، شرح علل الترمذي، جامع العلوم والحكم، ومجموعة رسائل في أربعـة مجلـدات، وغيرهـا، تـوفي 

 .هـ٧٩٥سنة 
  .٢/٣٢١، والدرر الكامنة ٢/٤٧٤، والسحب الوابلة ٢/٨١المقصد الأرشد : ينظر 

 ).٢٣ص (قهية، محمد عثمان شبير    القاعد الكلية والضوابط الف)٢(



 
 

 ٢٧ 

 
 
 
 
 
 
 













 
 

 

 


 

 :تعريف القبض لغة: ًأولا
 .وهذا فيما يمكن فيه ذلك. )١( )هو تناول الشيء بجميع الكف: (بض لغةالق 
َقبض المال أي: يقال. ومن معانيه الأخذ  َ  .)٢(أخذه: َ
ًقبضت الشيء تقبيضا: (جمع الشيء وزويه، يقال: ومنها  ُ  .)٣( )إذا جمعته وزويته: َّ
ُقبضت الدار من فلان أي حزتها: (حيازة الشيء، تقول: ومنها  ْ َ( )٤(. 
ِصار الشيء في قبضك وقبضـتك : (كون الشيء في ملك الشخص، يقال: ومنها  َ ْ َْ ََ ِ
 .)٥( )في ملكك: أي
 :ًتعريف القبض اصطلاحا: ًثانيا

ًإن الباحث في كتب الفقـه يجـد أن العلـماء لم يضـعوا تعريفـا جامعـا لكـل أقسـام   ً
 .القبض، وإنما بينوه من خلال أنواعه

قهاء بشيء مـن الإيجـاز حتـى يمكـن مـن خلالهـا ًوسأذكر بعضا من نصوص الف 
 .فهم حقيقة القبض والمراد منه

 :المذهب الحنفي: ًأولا
التسليم والقبض عندنا هو التخليـة والـتخلي، : (- رحمه االله – )٦(يقول الكاساني 

 ـــــــــــــــــ
 ).١١/١٢(    لسان العرب لابن منظور )١(
 ).٢١٧(، مختار الصحاح للرازي )١١/١٣(    المرجع السابق )٢(
 ).١١/١٣(    لسان العرب لابن منظور )٣(
 ).٣٩١(    المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني )٤(
 ).٢١٧(    مختار الصحاح للرازي )٥(
َّ، علاء الدين، الملقب بملك العلماء، فقيه حنفـي شـهير، تـوفي سـنة  هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني) ٦(

= 

٢٨ 



 
 

 ٢٩ 

أن يخلي البـائع بـين المبيـع وبـين المشـتري، برفـع الحائـل بيـنهما عـلى وجـه يـتمكن : وهو
ًلتصرف فيـه، فيجعـل البـائع مسـلما للمبيـع، والمشـتري قابضـا لـه، وكـذا المشتري من ا ً ِ

 .)١( )تسليم الثمن من المشتري إلى البائع
 :المذهب المالكي: ًثانيا

هو حيـازة الشيء والـتمكن منـه، سـواء أكـان ممـا يمكـن تناولـه باليـد أم لم : قيل 
 .)٢(يمكن

 . )٤(التخلية من حيث المبدأالقبض هو : )٣(دـوقال ابن رش
 :المذهب الشافعي: ًثالثا

ـبض إلى: قــال أصــحابنا: (- رحمــه االله –يقــول الإمــام النــووي    الرجــوع في القـ
 :العرف وهو ثلاثة أقسام

 .العقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية: أحدها 
بالنقـل ما ينقل في العادة كالخشب والحبوب والحيتان ونحوهـا فقبضـه : والثاني 

 أو شارع، أو مسـجد أو ،إلى مكان لا اختصاص للبائع به، سواء نقل إلى ملك المشتري
 .غيره

 ــــــــــــــــــ
 .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، والسلطان المبين: هـ، من آثاره٥٨٧ =

 ).٢٤٣(ت الحنفية، لابن الحنائي ص ، وطبقا)٢/٢٤٤(الجواهر المضية : ينظر 
 ).٥/٢٤٤(    بدائع الصنائع )١(
 ).٣٢٨(    القوانين الفقهية )٢(
ُّ والجـد الفيلسـوفّهو محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد، قاضي الجماعة بقرطبة، جـد ابـن رشـد الحفيـد )  ٣(

ام الشرعيــة، البيــان والتحصــيل، المقــدمات الممهــدات في الأحكــ: فقيــه مــن أعيــان المالكيــة، مــن مصــنفاته
 . هـ٥٢٠هـ، وتوفي سنة ٤٥٠وغيرها، ولد سنة 

 ) .١/٣١٦(، وشجرة النور الزكية )٢/٢٢٩(ب هالديباج المذ: ينظر        
 ).٢/١٤٤(    بداية المجتهد )٤(



 
 

 ٣٠ 

ـف : والثالــث مــا يتنــاول باليــد كالــدراهم والــدنانير، والمنــديل والثــوب والإنــاء الخفيـ
 .)١( )والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول بلا خلاف

 :المذهب الحنبلي: ًرابعا
ًوقـبض كـل شيء بحسـبه فـإن كـان مكـيلا أو : (-ه االله  رحمـ– )٢(قال ابن قدامة 

ًموزونا بيع كيلا أو وزنا، فيقبضه بكيله ووزنـه وقـد روى أبـو الخطـاب عـن : وقـال... ًً
القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع  أن: أحمد رواية أخرى

 .)٣( )ًمن غير حائل، فكان قبضا له، كالعقار
 


 

 .القبض دل على مشروعيته الكتاب والسنة
 :أما الكتاب

*] : ه تعالىــفقول    ) Z  )٤(. 
 :وأما من السنة

ًمـن ابتـاع طعامـا  :^قال رسـول االله :  قال– رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ١
 ـــــــــــــــــ

 .)٩/٢٧٥( المجموع    )١(
هــ، فقيـه أصـولي ٥٤١، أحد كبـار فقهـاء الحنابلـة، ولـد سـنة هو عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي) ٢(

المغنـي، والكـافي، والمقنـع، :  مـن مصـنفاتهشـيخ الحنابلـةمحدث، مجتهـد بـارع، عـرف عنـد المتـأخرين بــ 
 .هـ٦٢٠ة والعمدة، وهي كلها في الفقه، وله روضة الناظر في أصول الفقه، توفي سن

، ١٣/٩٩ايـة ، والبدايـة والنه٢٢/١٦٥، وسـير أعـلام النـبلاء ٢/١٠٥الذيل على طبقـات الحنابلـة : ينظر 
 .٢/١٥والمقصد الأرشد 

 .)٤/١٢٥( المغني لابن قدامة    )٣(
 . من سورة البقرة٢٨٣جزء من الآية    )٤(



 
 

 ٣١ 

 .)١(فلا يبعه حتى يقبضه
ًمن اشترى طعاما : ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ٢
وكنـا نشـتري الطعـام مـن : - رضي االله عـنهما – قال ابـن عمـر لا يبعه حتى يستوفيهف

 .)٢(أن نبيعه حتى ننقله من مكانه^ ًجزافا فنهانا رسول االله الركبان 
رأيـت الـذين يشـترون الطعـام : ً أيضـا قـال– رضي االله عـنهما – ما رواه ابـن عمـر – ٣

 .)٣(أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم ^ مجازفة يضربون على عهد رسول االله
 


 

 :النقد: ًأولا
بمعنـى القـبض والتسـليم إذا كـان الشيء ) النقـد(ًكثيرا ما يطلـق الفقهـاء كلمـة  

 .ًالمعطى نقودا
 .)٤(أعطيته، فانتقدها، أي قبضها: نىنقدت الرجل الدراهم بمع: وفي اللغة يقال 
 .)٥(خلاف النسيئة: النقد: وفي القاموس المحيط 
ًوإنما سمي إقباض الدراهم نقدا لتضمنه تمييزها وكشف حالها من حيث الجودة  

 .)٦(وإخراج الزيف منها من قبل المعطي والآخذ

 ـــــــــــــــــ
، ومسـلم )٢٠٦٦(بـرقم ) ٢/٧٥٠(لحكـرة ما يذكر في بيـع الطعـام وا: رواه البخاري، كتاب البيوع، باب   )١(

 ).١٥٢٥(برقم ) ٣/١١٦٠(بطلان بيع المبيع قبل القبض : كتاب البيوع، باب
 ).١٥٢٦(برقم ) ٣/١١٦١(بطلان المبيع قبل القبض : رواه مسلم، كتاب البيوع، باب   )٢(
 ).٢٠٢٤(برقم ) ٢/٧٥٠(ما يذكر في بيع الطعام والحكرة : رواه البخاري، كتاب البيوع، باب   )٣(
 ).نقد(مادة ) ٢/٦٢٠( المصباح المنير    )٤(
 ).نقد(مادة ) ١/٤١٢( القاموس المحيط    )٥(
 ).نقد(مادة ) ٣/٢٥( لسان العرب    )٦(



 
 

 ٣٢ 

 :المناجزة: ًثانيا
: اتهم الفقهيـة ويعنـون بهـاويستعمل هذه اللفظة فقهاء المالكية ضـمن مصـطلح 

 .)١( )قبض العوضين عقب العقد(
 :الحيازة: ًثالثا

ًكل من ضم إلى نفسه شيئا فقد حازه حوزا وحيازة: جاء في لسان العرب  ًَ)٢(. 
لمعنيين أحدهما ) خاصة عند المالكية(فتستعمل هذه اللفظة : وأما في الاصطلاح 

 .أعم من الآخر
لأعم، هو إثبات اليد على الشيء والـتمكن منـه وهـو وهو المعنى ا: المعنى الأول 

 .ند سائر الفقهاءالمعنى نفسه ع
 )٣(فعرفهـا أبـو الحسـن المـالكي) عند المالكية(وهو المعنى الأخص : المعنى الثاني 
الحيازة وضع اليد والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكـه بالبنـاء : (بقوله

 .)٤( )وه التصرفوالغرس والهدم، وغيره من وج
 .)٥(والقبض مرادف للحيازة في المعنى الأعم 
 :اليد: ًرابعا

يستعمل العلماء كلمة اليد بمعنى حوز الشيء، والتمكن من استعماله، والانتفاع  
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٢٦٦( شرح الأبي المالكي على صحيح مسلم    )١(
 .مادة حوز) ٥/٣٤١( لسان العرب    )٢(
، عالم وفقيه مالكي، أخـذ عـن السـنهوري د بن محمد بن خلف المصريهو علي بن محم: أبو الحسن المالكي   )٣(

عمـدة السـالك عـلى مـذهب مالـك، : مـن مصـنفاته. هــ٩٣٩هــ، وتـوفي سـنة ٨٥٧والسيوطي، ولد سنة 
 .وكفاية الطالب الرباني

 ).٢٧٢( شجرة النور الزكية  
 ).٢/٣٤٠( كفاية الطالب الرباني    )٤(
 ).٣٢/٢٥٨( الموسوعة الفقهية الكويتية    )٥(



 
 

 ٣٣ 

، ويقصـدون بـذي اليـد )١( )بينة ذي اليد في النتاج مقدمة على بينة الخارج: (به فيقولون
 .)٢(الحائز المنتفع

أرأيت لو أن سلعة في يدي وادعى رجل أنها له، وأقام البينة، : (لمدونةوجاء في ا 
هي للذي في يـده إذا : قال لي مالك: وادعيت أنها لي، وهي في يدي، وأقمت البينة، قال

 .)٤(، والصلة بين اليد والقبض هو أن اليد تدل على القبض)٣( )تكافأت البينات
 :اليد باليد: ًخامسا
عنـد جمهـور الفقهـاء عـلى التقـابض بـين البـدلين في ) باليـداليد (يطلق مصطلح  

 .)٥(مجلس العقد
ًبعته يدا بيد، أي حاضر بحاضر، والتقدير في حالـة كونـه (جاء في المصباح المنير  

بعتـه في حالـة كـون :   مادا يده بالعوض، وفي حالة كوني مادا يدي بالعوض فكأنـه قـال
 .)٦( )اليدين ممدودتين بالعوضين

إنما هو التعيين دون التقـابض، ) ًيدا بيد(ا الحنفية فذهب بعضهم إلى أن معنى أم 
ًولكن نظرا لكون النقدين لا . ً أي عينا بعينًيدا بيد: في حديث ربا البيوع^ وقوله 

يتعينان بالتعيين، ولا يتحقق التعيين فيهما قبل التقابض اعتبر التعيين دون التقـابض في 
موال الربوية ببعضها، وذلك لحصول المقصود وهو التمكن مـن غير العرف من بيع الأ

التصرف بالتعيين فيها، بخلاف النقدين، فحيث إنهما لا يتعينان إلا بالقبض اشـترط في 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٧٥٩( مجلة الأحكام العدلية، المادة    )١(
 ).٣٢/٢٥٨( الموسوعة الفقهية الكويتية    )٢(
 ).١٣/٣٧( المدونة    )٣(
 ).٣٢/٢٥٨( الموسوعة الفقهية الكويتية    )٤(
 ).٨/٦٠( شرح السنة للبغوي    )٥(
 ).٢/٨٤٩( المصباح المنير    )٦(



 
 

 ٣٤ 

 .)١(الصرف التقابض
 :هاء وهاء: ًسادسا
 .ويراد به التقابض) هاء وهاء(يطلق لفظ  
أي خــذ ) هــاك( الشيء إنــما هــو قــول الرجــل لصــاحبه إذا ناولــه) هــاء: (قولــه 

 .)٢(ًفأسقطوا الكاف منه وعوضوه المد بدلا من الكاف
: أي) هـاء(ومعناه أن هذه البيعات لا تجوز إلا إذا قال كل واحد منهما لصـاحبه  

 .)٣(خذ، والمراد به القبض
 :القضاء والاقتضاء: ًسابعا

تسـليم يستخدم اللغويون والفقهاء مصطلحي القضاء والاقتضـاء ويـراد بهـما ال 
 .)٤(والقبض

قضى غريمـه دينـه : لكن هذين اللفظين يختصـان بالـديون دون الأعيـان، فيقـال 
 .)٥(أخذه: أداه واقتضاه أي: أي

 
* * * 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/١٤١(، البحر الرائق )٤/٨٩( تبيين الحقائق    )١(
 ).٣/٦٨( معالم السنن للخطابي    )٢(
 ).٤/٨٩( تبيين الحقائق    )٣(
 ).٢/٦١٢(، المصباح المنير )٢٩٤( القوانين الفقهية    )٤(
 .نزيه حماد: بحث الدكتور) ١/٧١٦(س  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الساد   )٥(



 
 

 ٣٥ 

 
 
 
 

























 
 

 ٣٦ 

 
 



















 
 

 ٣٧ 

 


 
 حيث ورد نص هذه الصيغة لهذا الضابط عند الإمام الكاساني في بدائع الصنائع 
 .)١( )الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض فإن القول فيه قول القابض: (قال

:  في المبسـوط حيـث قـال)٢(ًوأيضا جاءت صـيغة أخـرى عنـد الإمـام السرخسي 
 .)٣( )ً كان أو ضمينا كالمودع مع الغاصبًوالقول في تعيين المقبوض قول القابض أمينا(

تلاف في تعيين المقبوض قول القـابض خالا: (وجاء في الهداية شرح البداية قوله 
 .)٤( )ً كان أو أميناًضمينا

 


 
 في عـين السـلعة القـابض والمقـبضيفيد الضابط أنه متى حصل الاختلاف بـين  

 .نهم بينة فالقول فيها قول القابض التي هي في يدهالمقبوضة وليس لأحد م
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٩٣(بدائع الصنائع، كتاب البيوع    )١(
ً، المعروف بشمس الأئمة، كان إمامـا علامـة حجـة هو الإمام محمد بن أحمد بن أبي سهيل أبو بكر السرخسي) ٢(

ًمتكلما فقيها أصوليا ً ً حنفيا مناظرا، من متقدمي فقهـاء الحنفيـة، ألـف المبسـوط في خمسـة عشر مجلـدا، وأمـلى ً ً ً
 .هـ٤٩٠أكثره في السجن، وله أصول السرخسي في أصول الفقه، توفي سنة 

 ).١٩٨ص (، وطبقات الحنفية لابن الحنائي )٢/٢٨(الجواهر المضية : ينظر 
 ).١٥/١٩٢(المبسوط    )٣(
 ).٣/٤٧(بداية الهداية شرح ال   )٤(



 
 

 ٣٨ 




 
سـمعت :  قـال– رضي االله عنـه –مستند الضابط هو حديث عبداالله بن مسعود  

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو : يقول^ رسول االله 
 .)١(يتتاركا

 


 
 :اختلف أهل العلم فيما إذا اختلف البائع والمشتري في عين المقبوض على أقوال 
 . أن القول هو قول البائع:القول الأول 
 .)٢(وهذا مذهب الحنفية 
 .البائع بيمينه أن القول قول :القول الثاني 
 .)٥(، والمذهب عند الحنابلة)٤(، ووجه عند الشافعية)٣(وهذا مذهب المالكية 

 ـــــــــــــــــ
، والترمـذي في )٣/٢٨٥(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيـوع، بـاب إذا اختلـف البيعـان والمبيـع قـائم    )١(

، والنسـائي في الكـبرى، كتـاب البيـوع، )٣/٥٧٠(سننه، كتاب البيوع، بـاب مـا جـاء إذا اختلـف البيعـان 
البيعـان : جـه في سـننه كتـاب البيـوع، بـاب، وابـن ما)٤/٤٨(التسهيل في تـرك الإشـهاد عـلى البيـع : باب

، والحـاكم في )٥/٣٣٢(اختلاف المتبايعين : ، والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب)٢/٧٣٧(يخلفان 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه، وصـححه الألبـاني في : ، وقال)٢/٥٢(مستدركه، كتاب البيوع 

 ).٢٨٩(برقم ) ١/٢٩(الجامع الصغير 
 ).٥/٢٩٣(بدائع الصنائع، كتاب البيوع     )٢(
 ).٣٤١( الكافي لابن عبدالبر    )٣(
 ).١/٢٩٤( المهذب للشيرازي    )٤(
 ).٣/٢٣٩( كشاف القناع للبهوتي    )٥(



 
 

 ٣٩ 

وإن اختلفا في عين المبيع بأن قال البائع بعتك هذا العبد بألف، : (قال في المهذب 
أنهـما : والثـاني..... وقال المشتري بل اشتريت هذه الجارية بألف ففيه وجهان، أحـدهما

 .)١( )ل يحلف البائعلا يتحالفان ب
بعتنـي هــذا : أو اختلفــا في عـين المبيـع فقــال المشـتري: (وقـال في كشـاف القنـاع 

 .)٢( )بل بعتك هذا العبد، فقول بائع بيمينه لأنه كالغارم: العبد، فقال البائع
 . أن البائع والمشتري يتحالفان:القول الثالث 
 .)٣(وهذا وجه عند الشافعية 
ن اختلفا في عين المبيع بأن قال البائع بعتك هذا العبد بألف، وإ: (قال في المهذب 

 .)٤( )وقال المشتري بل اشتريت هذه الجارية بألف ففيه وجهان، أحدهما يتحالفان
 :الأدلــــــــة

 :أدلة القول الأول
 – رضي االله عنـه –استدل أصحاب القـول الأول بحـديث عبـداالله بـن مسـعود  
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهـو مـا يقـول : وليق^ سمعت رسول االله : قال

 .)٥(رب السلعة أو يتتاركا
 :وجه الدلالة

بين أنه إذا اختلف البائع والمشتري وليس لأحد منهم بينة فيما يقول ^ أن النبي  
 .ل هو قول رب السلعة وهو البائعفإن القو

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٩٤( المهذب للشيرازي    )١(
 ).٣/٢٣٩( كشاف القناع    )٢(
 ).١/٢٩٤( المهذب    )٣(
 .المرجع السابق   )٤(
 ).٣٨ص (ه سبق تخريج   )٥(



 
 

 

 :أدلة القول الثاني
: - رضي االله عنـه –استدل أصحاب القول الثاني بحـديث عبـداالله بـن مسـعود  

ف البــائع وكــان المبتــاع بالخيــار إن شــاء أخــذ وإن شــاء ِلحُْتْإذا اختلــف المتبايعــان اســ
 .)١(ترك

 :وجه الدلالة
ف، فدل عـلى َحلَتسُْبين أنه إذا اختلف البائع والمشتري فإن البائع ي^ أن النبي  

 .أن القول هو قول البائع بيمينه
 :المناقشة
 في – رحمــه االله – )٢( كــما قــال ابــن حجــراًنــوقش هــذا الحــديث بــأن فيــه انقطاعــ 

 .)٣( )رواه الدارقطني من طريق أبي عبيدة وفيه انقطاع: (التلخيص الحبير
وجـاء عـن طريـق إسـماعيل بـن عيـاش عـن : ( البدر المنـير في)٤(وقال ابن الملقن 

 ـــــــــــــــــ
، والدارقطني، كتاب البيـوع )١١١٢٤، ٥/٣٣٣(اختلاف المتبايعين : أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب   )١(

)٧٢، ٣/٢١.( 
ًإمامـا هــ، كـان ٧٧٣، المصري، الشـافعي، ولـد سـنة هو الحافظ أحمد بن علي بـن حجـر الكنـاني العسـقلاني)  ٢(

فـتح البـاري : ّبالحديث وعلومه، وعلله ورجاله، حتى لقب بأمير المـؤمنين في الحـديث، مـن أهـم مصـنفاته
شرح صحيح البخاري، وتهذيب التهذيب، والتلخيص الحبير، والإصابة في تمييز الصحابة، وبلـوغ المـرام، 

 .هـ٨٥٢توفي سنة . رْوالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، وإنباء الغمر بأنباء العم
 ) ].١/٨٧(، البدر الطالع )٩/٣٩٥(، شذرات الذهب )٢/٣٣(الضوء اللامع : ينظر[ 

 ).٣/٣٠( التلخيص الحبير    )٣(
لنحـوي، واشـتهر ، أبـو حفـص، سراج الـدين، ويعـرف بـابن اهو عمر بن علي بن أحمد الأنصـاري المصري) ٤(

بابن الملقن، لأن أمه تزوجت بعد أبيه بملقن للقـرآن، ونشـأ في بيتـه، فنسـب إليـه، فقيـه شـافعي، ومحـدث، 
اشتهر بكثرة مؤلفاته، منها البدر المنير في تخريج أحاديـث الرافعـي الكبـير، ولـه شرح البخـاري في عشريـن 

البـدر ). هـ٨٠٤: (ثمائة مصنف رحمه االله، توفي سنةمجلدا،  الإعلام بفوائد عمدة الأحكام،  ويقال إن له ثلا
= 

٤٠ 



 
 

 ٤١ 

: ًموسى بن عقبة عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عـن جـده مرفوعـا
ر إن شاء أخذ وإن شاء تركإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع وكان المبتاع بالخيا .

 وهذا ضعيف، إسماعيل فيه مقال لا سـيما إن روى عـن – رحمه االله –ثم قال ابن الملقن 
 .)١( )أهل الحجاز، وابن أبي ليلى معروف حاله في ضبطه

وجـاء عـن طريـق عبـدالملك بـن عمـير عـن بعـض بنـي : (ًن الملقن أيضاوقال اب 
وبعـض : ًعبداالله بن مسعود، عن عبداالله بن مسعود مرفوعـا، ثـم ذكـر الحـديث، وقـال

 .)٢( )بني عبداالله لا يدري من هو
 :أدلة القول الثالث

 رضي –استدل أصحاب القول الثالث برواية أخرى لحديث عبداالله بن مسعود  
 .إذا اختلف المتبايعان تحالفا:  وهي–ه االله عن

 :وجه الدلالة
 .َّبين أنه إذا اختلف البائع والمشتري فإنهما يتحالفان^ أن النبي  
 :المناقشة
 – رحمـه االله –نوقشت هذه الرواية بأنها ليست في كتب الحديث، قال ابن حجـر  

لتهذيب أنه لا ذكر لها في أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في ا: (في التلخيص الحبير
 .)٣( )شيء من كتب الحديث

 :الراجح
 رجحـان القـول الأول وهـو أن القـول قـول البـائع – واالله أعلـم –الذي يظهـر  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٥٧: (الأعلام ).  ٧/٤٤: (، وشذرات الذهب )١/٥٠٨: (الطالع  =
 ). وما بعدها٥/٥٩٣( البدر المنير لابن الملقن    )١(
 .المرجع السابق   )٢(
 ).٣/٣١(التلخيص الحبير    )٣(



 
 

 ٤٢ 

لصحة الرواية التي استدل بها، ولضعف الروايات التي استدل بهـا أصـحاب الأقـوال 
 .الأخرى

 


 
بل بعتني هـذه الجاريـة فـالقول : بعتك هذا العبد، وقال المشتري: بائع إذا قال ال– ١

 .قول البائع
بـل بعتنـي هـذه الســيارة : بعتـك هـذه السـيارة، وقـال المشـتري:  إذا قـال البـائع– ٢

 .الأخرى، فالقول قول البائع
بل بعتني هذه الناقـة، فـالقول : بعتك هذا الجمل، وقال المشتري:  إذا قال البائع– ٣
 .ل البائعقو

 
* * * 

 



 
 

 ٤٣ 

 
 
 
 
 
















 
 

 ٤٤ 

 


 
الاخـتلاف متـى وقـع في صـفة : (ورد نص هذا الضابط في المبسوط، حيث قـال 

ًالمقبوض فالقول قول القابض أمينا كان أو ضمينا ً( )١(. 
في لأن الاختلاف إذا وقع : (وجاءت صيغة للضابط في البحر الرائق حيث قال 

 .)٢( )صفة المقبوض فالقول قول رب المال
ـه  ـدير قولـ ـتح القـ ـاء في شرح فـ ـا في : (وجـ ـد ذلــك اختلافـ ًيكــون الاخــتلاف بعـ

ًالمقبوض، فالقول فيه قول القابض ضمينا كان أو أمينا ً( )٣(. 
ولو اختلفا في صـفة المبيـع فـالقول قـول : (وجاء في مختصر خليل للخرشي قوله 
 .)٤( )البائع

 


 
 في صفة المقبوض القابض والمقبضيفيد الضابط أنه متى حصل الاختلاف بين  

وليس لأحد منهم بينة فالقول فيها قـول القـابض التـي هـي في يـده ) السلعة المقبوضة(
ًسواء كان القابض أمينا أو ضمينا، ومعنى  خلاف الخيانة وهي مصـدر : الأمانة) ًأمينا(ً

 انـة فهـو أمـين إذا صـار كـذلك، هـذا أصـلها، ثـم سـمي مـا تـأمن عليـهأمن الرجـل أم

 ـــــــــــــــــ
 .، باب الخيار في البيع)١٣/٤٨(اب الإقرار بالزيوف ، كتاب الإقرار، ب)١٨/١٤( المبسوط للسرخسي    )١(
 ).٧/٢٧٢(البحر الرائق    )٢(
 ).٦/٣٥٢(شرح فتح القدير    )٣(
 ).١٥/٣٣٦(مختصر خليل للخرشي    )٤(



 
 

 ٤٥ 

=  ] : صاحبك أمانة، ومنها قوله تعالى   <Z )٢)(١(. 
ًوأمن بالكسر أمانة فهو أمين ثم استعمل المصدر في الأعيان مجازا فقيل للوديعـة  

 .)٣(أمانة ونحو ذلك
 الالتزام ويتعدى بالتضعيف فيقال ضمنته المال ألزمتـه الضمان) ًضمينا(ومعنى  

الضمان مأخوذ من الضم غلط من جهة الاشـتقاق لأن نـون : إياه، وقول بعض الفقهاء
الضمان أصلية والضم لا نون فيه، فهما مادتـان مختلفتـان، وضـمنت الشيء كـذا جعلتـه 

ًمحتويا عليه فتضمنه، وشرعا التزام رشيد عرف من لـه الحـق دي ًنـا ثابتـا لازمـا أو أصـله ً ً ً
اللزوم بلفظ منجز مشعر بالالتزام، وضمان الدرك رد الثمن للمشتري عنـد اسـتحقاق 

 .)٤(المبيع
 


 

سـمعت :  قـال– رضي االله عنه –حديث عبداالله بن مسعود : مستند الضابط هو 
 بينة فهو ما يقول رب السلعة أو إذا اختلف البيعان وليس بينهما: يقول^ رسول االله 

 .)٥(يتتاركا
 

 ـــــــــــــــــ
 .٢٧: سورة الأنفال، من الآية   )١(
 ).١/٢٤٩(أنيس الفقهاء لقاسم القونوي    )٢(
 ).١/٩٤(كتاب التعاريف للمناوي    )٣(
 ).١/٤٧٤(المرجع السابق    )٤(
 ).٣٨ص (سبق تخريجه    )٥(



 
 

 ٤٦ 




 
اختلف أهل العلم في مسألة إذا اختلف البائع والمشتري في صفة المقبـوض عـلى  
 :أقوال

 .ل هو قول البائعأن القو: القول الأول 
 .)٢(، ورواية عند الحنابلة)١(وهذا مذهب الحنفية 
الاختلاف إذا وقع في صفة المقبوض فالقول : ( في البحر الرائق)٣(قال ابن نجيم 

 .)٤( )قول رب المال
ـع هــل : ( في الفــروع– رحمــه االله – )٥(وقــال ابــن مفلــح  ـا في صــفة المبيـ إذا اختلفـ

 .)٦( ) روايتانيتحالفان أو قول البائع؟ فيه
 . أن القول هو قول البائع بيمينه:القول الثاني 

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٢٧٢(، و البحر الرائق )٦/٣٥٢( شرح فتح القدير    )١(
 ).٧/٢٧٢(، و البحر الرائق )٣/٣٥٢( المبدع شرح المقنع    )٢(
وف بابن نجيم، الحنفي، المصري، أحـد الأعـلام الثقـات في العلـم ، المعرهو زين الدين بن إبراهيم بن محمد) ٣(

البحـر الرائـق شرح كنـز : والتقوى في القرن العـاشر الهجـري، مـن فقهـاء الحنفيـة وأعلامهـم، مـن مؤلفاتـه
 .هـ٩٧٠هـ، وقيل ٩٦٩الدقائق، والأشباه والنظائر، والفوائد الزينية في فقه الحنفية، توفي سنة 

 .١٠/٥٢٣ب شذرات الذه: ينظر 
 ).٧/٢٧٢(البحر الرائق    )٤(
هـ في بيت المقدس، وتوفي سـنة ٧١٢، أبو عبداالله، ولد سنة هو شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي)  ٥(

بالعربيـة، إليـه انتهـت رئاسـة مـذهب هـ في الصالحية، فقيـه أصـولي، محـدث عـارف بالأسـانيد، وعـالم ٧٦٣
 .كتاب الفروع، وأصول الفقه، والآداب الشرعية الكبرى: الحنابلة في عصره، من مؤلفاته

 ) ].١١/١١٣١(، وتسهيل السابلة )٢/٥١٨(المقصد الأرشد : ينظر[  
 ).٦/٢٣٠(الفروع    )٦(



 
 

 ٤٧ 

 .)٢(، والشافعية)١(وهذا مذهب المالكية 
إذا اتفقا في تسمية الشيء بعينه : ( في الكافي في فقه أهل المدينة)٣(قال ابن عبدالبر 

ًقمحا أو زيتا أو قطنا واختلفا في صفته عند قبضه وقد اتفقا في رأس المال فال ً قول قـول ً
ًالبائع وهو المسلم إليه أبـدا مـع يمينـه، وهـذا في جميـع الأشـياء إذا اتفقـا في عـين الشيء 
وجنسه، واختلفا في اللون والمكيلة والوزن والعـدد والأجـل كـان القـول في ذلـك كلـه 

 .)٤( )قول البائع مع يمينه
س ولو اختلفا في بعض الصفات هل هو عيـب ولـي: (وقال النووي في المجموع 

 .)٥( )هناك من يرجع إليه فالقول قول البائع مع يمينه
 . أن البائع والمشتري يتحالفان:القول الثالث 
 .)٦(وهذا القول رواية عند الحنابلة 
إذا اختلفا في صفة المبيع هل يتحالفان أو : ( في المبدع– رحمه االله –قال ابن مفلح  

 . )٧( )قول البائع فيه روايتان
 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٦٩٨(، والكافي في فقه أهل المدينة )١٢/٣٠٧( حاشية الدسوقي    )١(
 ).٨/٢٣١(، وأسنى المطالب شرح روض الطالب )١٢/٣١٣( المجموع    )٢(
 أبو عمر، شيخ علماء الأنـدلس، وحـافظ أهـل المغـرب، هو يوسف بن عبداالله بن محمد ابن عبدالبر النمري)  ٣(

ً محدثا، أصوليا، مؤرخا، موفقا في التأليف ومعانا عليـه، مـن مصـنفاتهًمن أهل قرطبة، كان فقيها ً ً ً ً التمهيـد، : ِّ
ـاء،  ـة الفقهـ ـاء في فضــائل الأئمــة الثلاثـ والاســتذكار، والاســتيعاب، وجــامع بيــان العلــم وفضــله، والانتقـ

 .هـ٤٦٢وغيرها، توفي سنة 
 ).١/٢٨٩( النور الزكية ، وشجرة)٢/٣٤٩(، والديباج المذهب )٣/٤٤٥(وفيات الأعيان : ينظر 

 ).٢/٦٩٨(الكافي في فقه أهل المدينة المدينة    )٤(
 ).١٢/٣١٣(المجموع    )٥(
 ).٢/٥٨(، الكافي لابن قدامة )٣/٣٦٥(، المبدع )٦/٢٣٠( الفروع    )٦(
 ).٣/٣٦٥(المبدع    )٧(



 
 

 ٤٨ 

 :الأدلـــة
 :ة القول الأولأدل

 – رضي االله عنـه –استدل أصحاب القـول الأول بحـديث عبـداالله بـن مسـعود  
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهـو مـا يقـول : يقول^ سمعت رسول االله : قال

 .)١(رب السلعة أو يتتاركا
 :وجه الدلالة

 ولم يـذكر الأمـر الـذي فيـه الاخـتلاف إذا اختلف البيعـان: قال^ أن النبي  
، فيدخل )٢(وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني

في هذا العموم الاختلاف في صفة المقبوض فبين عليه الصلاة والسـلام أن القـول عنـد 
 . هو قول البائعالاختلاف

 :أدلة القول الثاني
: - رضي االله عنـه –استدل أصحاب القول الثاني بحـديث عبـداالله بـن مسـعود  

 إذا اختلــف المتبايعــان اســتحلف البــائع وكــان المبتــاع بالخيــار إن شــاء أخــذ وإن شــاء
 .)٣(ترك

 :وجه الدلالة
بين أنـه إذا حصـل اخـتلاف بـين البـائع والمشـتري ولم يـذكر الأمـر ^ أن النبي  

 عليه الصلاة َّبينفًالذي فيه الاختلاف بل ذكره مطلقا فيدخل فيه الاختلاف في الصفة 
 .والسلام أن البائع يستحلف فدل على أن القول قول البائع بيمينه

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٨ص (سبق تخريجه    )١(
 ).٤/٤٠٧( تحفة الأحوذي    )٢(
، والدارقطني، كتاب البيـوع )١١١٢٤، ٥/٣٣٣(اختلاف المتبايعين : ، كتاب البيوع، بابأخرجه البيهقي   )٣(

)٧٢، ٣/٢١.( 



 
 

 ٤٩ 

 :المناقشة
 في التلخيص – رحمه االله –نوقش هذا الحديث بأن فيه انقطاع كما قال ابن حجر  
 .)١( )رواه الدارقطني من طريق أبي عبيدة وفيه انقطاع: (الحبير

وجــاء عــن طريـق إســماعيل بـن عيــاش عــن : (وقـال ابــن الملقـن في البــدر المنـير 
: ًأبيه عن جـده مرفوعـابن عقبة عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبدالرحمن عن  موسى

إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
 سـيما إن روى عـن  وهذا ضعيف، إسماعيل فيه مقال لا– رحمه االله –ثم قال ابن الملقن 

 .)٢( )أهل الحجاز، وابن أبي ليلى معروف حاله في ضبطه
وجـاء عـن طريـق عبـدالملك بـن عمـير عـن بعـض بنـي : (ًوقال ابن الملقن أيضا 

وبعـض : ًعبداالله بن مسعود، عن عبداالله بن مسعود مرفوعـا، ثـم ذكـر الحـديث، وقـال
 .)٣( )بني عبداالله لا يدري من هو

 :أدلة القول الثالث
 رضي –استدل أصحاب القول الثالث برواية أخرى لحديث عبداالله بن مسعود  
 .إذا اختلف المتبايعان تحالفا:  وهي–االله عنه 

 :وجه الدلالة
بين أن البائع والمشتري أنهما إذا اختلفا تحالفا ولم يذكر الأمـر الـذي ^ أن النبي  

 . الصفةًفيه الاختلاف بل ذكره مطلقا فيدخل فيه الاختلاف في
 :المناقشة
 – رحمـه االله –نوقشت هذه الرواية بأنها ليست في كتب الحديث، قال ابن حجـر  

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٣٠( التلخيص الحبير    )١(
 ). وما بعدها٥/٥٩٣( البدر المنير لابن الملقن    )٢(
 .المرجع السابق   )٣(



 
 

 ٥٠ 

أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التهذيب أنه لا ذكر لها في : (في التلخيص الحبير
 .)١( )شيء من كتب الحديث

 :الترجيح
وهـو أن القـول قـول  أن الـراجح هـو القـول الأول – واالله أعلـم –الذي يظهـر  

البائع لصحة الرواية التي اسـتدل بهـا أصـحاب هـذا القـول ولضـعف الروايـات التـي 
 .استدل بها أصحاب الأقوال الأخرى

 في الشرح الممتـع عنـدما – رحمـه االله –وهذا الـذي رجحـه الشـيخ ابـن عثيمـين  
ادان، فيقـال والقول الراجح أن القول قـول البـائع أو يـتر: (تكلم عن هذه المسألة فقال

 .)٢( )إما أن تقتنع بقول البائع، وإلا فالملك ملكه
 


 
كاتب فقال المشتري بل بعتني العبد على أنـه البعتك هذا العبد غير :  إذا قال البائع– ١

 .كاتب فالقول قول البائع
شتري وصفتها لي بكذا، وقال  إذا قال البائع بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، فقال الم– ٢

 .البائع بل وصفتها بكذا وكذا فالقول قول البائع
 إذا اختلــف البــائع والمبتــاع عنــد حلــول الســلم قــال البــائع أســلمت إلي في حنطــة – ٣

 .بيضاء، وقال المبتاع أسلمت إليك في حنطة سمراء فالقول قول البائع
 

* * * 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٣١(التلخيص الحبير    )١(
 ).٨/٣٦٥ (الشرح الممتع على زاد المستقنع   )٢(



 
 

 ٥١ 

 
 





















 
 

 ٥٢ 

 


 
ًالشخص لا يكون قابضا : (ط في روضة الطالبين حيث قالورد نص هذا الضاب 
 .)١( )ًمقبضا
لا يتحـد القـابض : (وكذلك جاء عنـد ابـن السـبكي في الأشـباه والنظـائر قولـه 
احد وال: (وجاء الضابط بصيغ أخرى مثل ما قاله السرخسي في المبسوط. )٢( )والمقبض

 .)٣( )كالوكيللا يتولى طرفي العقد من الجانبين في البيع والشراء 
العقد لصار الشخص الواحد  فلو تولى طرفي: (وقال الكاساني في بدائع الصنائع 

ًمطالبا ومطلوبا ومسلما ومتسلما وهذا ممتنع ً ً ً( )٤(. 
 .)٥( )فليس لأحد أن يقبض من نفسه لنفسه: (وجاء في التاج والإكليل قوله 
 .)٦( )ولا يقبض من نفسه لنفسه: (وقال في جامع الأمهات 
ـب  ـب في شرح روض الطالـ ـع : (وجــاء في أســنى المطالـ ـع لا يبيـ ـل في البيـ الوكيـ
 .)٧( )لنفسه

 .)٨( )ولا يجوز لأحد أن يتولى طرفي العقد: (وقال ابن قدامة في الكافي 
 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٣٧٤(روضة الطالبين، كتاب الهبة    )١(
 ).١/٢٥٩(الأشباه والنظائر للسبكي    )٢(
 ).٢٨/٣٣(المبسوط    )٣(
 ).٢/٢٣٢(بدائع الصنائع    )٤(
 ).٤/٤٨٣(التاج والإكليل    )٥(
 ).١/٣٦٤(جامع الأمهات    )٦(
 ).٣/٥٢(أسنى المطالب في شرح روض الطالب    )٧(
 ).٣/٢١( في فقه ابن حنبل الكافي   )٨(



 
 

 ٥٣ 

 .)١()لا يجوز لأحد أن يتولى طرفي العقد: (وجاء في المحرر في الفقه لابن تيمية 
 


 

ًفيد الضابط أن الشخص الواحد لا يصح أن يكون بائعا مشـتريا لنفسـه حيـث ي  ً
 ذكـروا هـذا الضـابط – رحمهـم االله –يقبض السلعة والثمن من نفسه لنفسه، والفقهـاء 

ًلأن هناك بعض الصور التـي ذكرهـا الفقهـاء يتصـور فيهـا أن يكـون الشـخص قابضـا 
 .من نفسه لنفسهًمقبضا مثل الوكيل الذي يشتري ما وكل في بيعه 

 


 

ًلم أقف على نص من كتاب أو سنة أو غيرهما من الأدلة يصـح أن يكـون مسـتندا  
 في كتبهم مـن أن الشـخص الواحـد – رحمهم االله –لهذا الضابط ولكن ما ذكره الفقهاء 

 ومــن لا يتــولى طــرفي العقــد وعللــوا ذلــك بتعلــيلات قــد تكــون مســتند لهــذا الضــابط
 : ما يليالتعليلات التي ذكروها

ً أنه يؤدي إلى تضاد الأحكـام لأنـه يكـون مسـتزيدا مستنقصـا مسـلما متسـلما طالبـا – ١ ً ًً ً
 .)٢(ًمطالبا

 .)٣( أن الشخص الواحد في حق نفسه هو متهم– ٢
ً أن الشخص الواحد لو تولى طرفي العقد لصـار مطالبـا ومطلوبـا ومسـلما ومتسـلما – ٣ ً ً ً

 .)٤(نعوهذا ممت
 ـــــــــــــــــ

 ).٢/١٨(المحرر في الفقه    )١(
 ).٢٨/٣٣( المبسوط للسرخسي    )٢(
 ).٢٨/٣٣(المرجع السابق    )٣(
 ).٢/٢٣٢( بدائع الصنائع    )٤(



 
 

 ٥٤ 

 .)١( أن العرف في البيع بيع الرجل من غيره– ٤
 .شخص واحدمن  عدم انتظام الإيجاب والقبول – ٥
ًإذا كان قابضا لنفسه احتاط لها وإذا كان مقبضا وجب عليه :  أن الشخص الواحد– ٦ ً

 .)٢(وفاء الحق من غير زيادة فلما تخالف الغرضان والطباع لا تنضبط امتنع الجمع
 


 

اتفق الفقهاء على أن الشخص الواحد لا يتولى طرفي العقـد واسـتثنوا الأب مـن  
ولانتفـاء التهمـة بـين الوالـد وولـده ولقـوة . )٣(أنـت ومالـك لأبيـك: ذلك، لحديث

 .)٤( نفسه لحظهالأبوة، ولأن من طبع الوالد الشفقة على ولده والميل إليه وترك حظ
 :ثم اختلفوا في الوكيل هل يجوز أن يشتري لنفسه؟ على قولين 
 . أنه يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه إذا أذن له الموكل بذلك:القول الأول 
 .)٦(، والحنابلة)٥(وهذا مذهب المالكية 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٣( مطالب أولي النهى    )١(
 ).١/٢٨١( الأشباه والنظائر    )٢(
، ورواه ابن حبان، بـاب حـق )٢/٧٦٩(الشركة والمغاربة :  بابرواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات،   )٣(

ـوين )٢/١٤٢(الوالــدين  ـة الأبـ ـاب نفقـ ـدين، بـ ـة عــلى الوالـ ـواب النفقـ ـي في جمــاع أبـ ، ٧/٤٨٠(، والبيهقـ
، والألبــاني في )٣/٣٣٧(، وصــححه الزيلعــي في نصــب الرايــة )٦٩٠٢، ٢/٢٠٤(، وأحمــد )١٥٥٢٧

 ).٢٢٩٢، ٥/٢٩٢(صحيح ابن ماجه 
، التـاج والإكليـل )٨/٢٨٠(، البحـر الرائـق )٢٨/٣٣(، المبسـوط لـلسرخسي )٢/٢٣٢( بدائع الصنائع    )٤(

، الكــافي )٣/٤٠٨(، مطالــب أولي النهــى )٤/٤٩٣(، الوســيط )١/٣٦٤(، جــامع الأمهــات )٤/٤٨٣(
 ).٢/١٨(، المحرر للمجد ابن تيمية )٣/٢١(لابن قدامة 

 ).٣/٣٨٧( حاشية الدسوقي    )٥(
 ).٣/٤٧٣(ف القناع  كشا   )٦(



 
 

 ٥٥ 

ًوالمالكية يذكرون أمرا آخر غير إذن الموكل وهـو أن يكـون شراء الوكيـل لنفسـه  
 .تناهي الرغباتبعد 

ً أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه مطلقا حتى لو أذن له الموكـل :القول الثاني 
 .بذلك

 .)٢(، والشافعية)١(وهذا مذهب الحنفية 
 :الأدلـــة

 :أدلة القول الأول
 :استدل أصحاب القول الأول 

 .)٣( أنه عقد معاوضة فصح منه بالإذن كالنكاح– ١
 .)٤(كل لموكله انتفت التهمة أنه إذا أذن المو– ٢

 :أدلة القول الثاني
 :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي 

ً أنه يؤدي إلى تضاد الأحكـام لأنـه يكـون مسـتزيدا مستنقصـا مسـلما متسـلما طالبـا – ١ ً ًً ً
 .)٥(ًمطالبا

ً أن الشخص الواحد لو تولى طرفي العقد لصـار مطالبـا ومطلوبـا ومسـلما ومتسـلما – ٢ ً ً ً
 .)٦(ممتنعوهذا 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٨/٣٣(، المبسوط )٦/٢٨( بدائع الصنائع    )١(
 ).٢/٣٢٢(، الإقناع للشربيني )٢٢/٧١(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج )٣/٥٢( أسنى المطالب    )٢(
 ).٢/١٩٨(الكافي لابن قدامة    )٣(
 ).٣/٤٧٣(كشاف القناع    )٤(
 ).٢٨/٣٣( المبسوط للسرخسي    )٥(
 ).٢/٢٣٢(ائع الصنائع  بد   )٦(



 
 

 ٥٦ 

 . شخص واحد من عدم انتظام الإيجاب والقبول– ٣
ًإذا كان قابضا لنفسه احتاط لها وإذا كان مقبضا وجب عليه :  أن الشخص الواحد– ٤ ً

 .)١(وفاء الحق من غير زيادة فلما تخالف الغرضان والطباع لا تنضبط امتنع الجمع
 .)٢( أن العرف بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه– ٥
 .)٣( لحاق التهمة للوكيل وتنافي الغرضين في بيعه من نفسه فلم يجز– ٦

 :الترجيح
 هو القـول الأول القائـل بـالجواز عنـد إذن الموكـل؛ لأن – واالله أعلم –الراجح  

ًالتهمة منتفية وهي التـي لأجلهـا منـع أن يكـون الموجـب والقابـل واحـدا، فـإذا زالـت 
ليل الجـواز في حـق الأب، فقـد اتفـق الفقهـاء عـلى جـواز التهمة زال معها هذا المانع بد

 .تولية طرفي العقد لانفتاء التهمة في حقه
 


 

ً لو وكل البائع رجلا في الإقباض ووكلـه المشـتري في القـبض لم تصـح وكالتـه لهـما – ١
 .لاتحاد القابض والمقبض

 .ع الرهن لأجل وفاء دينه لم يصح لو وكل الراهن المرتهن في بي– ٢
 . لو قال لمستحق الحنطة من دينه اقبض من زيد ما لي عليك لنفسك ففعل لم يصح– ٣
 

* * * 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٨١( الأشباه والنظائر    )١(
 ).٣/٤٦٣( مطالب أولي النهى    )٢(
 .بتصرف) ٢٨/٣٣( المبسوط للسرخسي    )٣(



 
 

 ٥٧ 

 
 
 
 
 













 



 
 

 

 


 
 في المغنـي في كتـاب – رحمـه االله –ورد نص هذا الضابط عند الإمـام ابـن قدامـة  

 .)١( )القول قول القابض مع يمينه: (- رحمه االله –الرهن قال 
القـول قـول القـابض مـع : ( حيـث قـال– رحمه االله –ن نجيم ًوجاء أيضا عند اب 
 .)٢( )يمينه

 


 

 سبق حيثيفيد الضابط أن البائع والمشتري إذا اختلفا في غير عين المبيع وصفته  
ُالكلام في المبحث الأول والمبحـث الثـاني عـن الاخـتلاف في العـين والصـفة، وبـين أن 

البائع، أما هذا الضابط فيفيد أن القول هـو قـول  البـائع مـع يمينـه عنـد القول هو قول 
اختلاف البائع والمشتري في القـدر والقيمـة والـثمن وكـذلك عنـد الـرد بالعيـب وعنـد 
الاخــتلاف في وقــوع الجــوائح والاخــتلاف في التغــير، وكــذلك الاخــتلاف في الأجــل 

 .- رحمهم االله تعالى–ي ذكرها الفقهاء والاختلاف في مدة الخيار كما سيأتي في الصور الت
 


 

لـو يعطـى : قال^  أن النبي – رضي االله عنهما –هو حديث عبداالله بن عباس  
. الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمـين عـلى المـدعى عليـه

 .)٣(متفق عليه
 ـــــــــــــــــ

 ).١٢/٧٧( المغني لابن قدامة، كتاب الرهن    )١(
 ).٦٩(الأشباه والنظائر لابن نجيم    )٢(
 Ê  É     È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀZ  ¿   ] رواه البخاري في كتاب التفسير، بـاب    )٣(

= 

٥٨ 



 
 

 

 


 
ذا الضابط نص عليه وذكره فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم في صور ومسائل ه 

 :متعددة، وسأذكر هنا الصور التي ذكرها فقهاء كل مذهب على النحو التالي
 :المذهب الحنفي: ًأولا

وإن اختلفا في التغير فالقول قول البـائع مـع يمينـه؛ : (جاء في البحر الرائق قوله 
 .)١( )لأن التغير حادث

وإن اختلفا في التغير فالقول قول البائع مع يمينه؛ : (وجاء في تبيين الحقائق قوله 
 .)٢( )لأن الظاهر يشهد له إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان

رجل اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحـدهما بعيـب : (وذكر صورة أخرى فقال 
ثمـن مـا هلـك عنـده، َّوهلك الآخر عند المشـتري سـقط عنـه ثمـن مـا رد ويجـب عليـه 

أحـدهما بينـة تقبـل وينقسم الثمن على قدر قيمتهما، وإن اختلفا في قيمـة الهالـك وأقـام 
ًبينته، وإن أقاما البينة فبينة البائع أولى؛ لأنها أكثر إثباتا وإن لم يكن لهما بينـة كـان القـول 

 .)٣( )قول البائع مع يمينه لأنهما اتفقا على وجوب كل الثمن
لو قبض المشتري العبدين اللـذين اشـتراهما مـن : ()٤(لمبسوط للشيبانيوجاء في ا 

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٧١، ٣/١٣٣٦(، ورواه مسلم في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه )٤/١٦٥٦( =
 ).٦/٣٧(البحر الرائق    )١(
 ).٤/٣٠(تبيين الحقائق    )٢(
 )٤/٣١٠(تبيين الحقائق    )٣(
أخـذ عـن أبي .  وقيل بن فرقد أبـو عبـداالله الشـيباني الكـوفي، صـاحب أبي حنيفـةو محمد بن الحسن بن زفره) ٤(

روى عـن أبي حنيفـة والأوزاعـي ومالـك بـن أنـس . حنيفة بعض الفقه وأتم الفقه على القاضي أبي يوسـف
 .ًوغيرهم، وأخذ عنه الشافعي فأكثر جدا، وأبو عبيد وأحمد بن حفص فقيه بخارى وآخرون

= 

٥٩ 



 
 

 ٦٠ 

البائع ثم مات أحد العبدين عنـد المشـتري وجـاء يـرد أحـدهما بعيـب فاختلفـا في قيمـة 
كانت قيمته ألف درهم، وقال المشـتري كانـت قيمتـه خمسـمائة فـإن : الميت، فقال البائع

 .)١( )القول في ذلك قول البائع مع يمينه
فإذا اختلفا في الأجل فقال البائع الأجل شهر، وقال : (ذكر صورة أخرى فقالو 

المشتري بل شهران، فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه، وكذلك لو قال البائع بعتـك 
ًحالا كان البيع حالا، والقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة ً( )٢(. 

 اختلفـا فقـال المشـتري لي خيـار ثلاثـة أيـام، وإذا: (وذكر صورة في الخيـار فقـال 
وقال البائع إنما لك خيار يومين فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينـة؛ لأنـه 

ًوإن قال المشتري لي خيار وقال البائع ما شرطـت لـك خيـارا فـإن القـول قـول ... مدع
 .)٣( )ٍالبائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة لأنه مدع

إن اختلفا فقال المشتري قد تغير، وقال البائع لم يتغير : (كر في تغير المبيع فقالوذ 
 .)٤( )فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة

ًوإذا ابتاع الرجـل خادمـا مـن رجـل فطعـن : (وذكر الشيباني صورة أخرى فقال 
 البـائع مـع يمينـه بـاالله وعـلى المشتري بعيب فقال البائع ما هذا بخـادمي، فـالقول قـول

ًوإذا اشترى الرجل جارية على أنها بكر فوجـدها ثيبـا فإنـه لا يصـدق ... المشتري البينة

 ــــــــــــــــــ
، مـات هـو والكسـائي في يـوم )هــ١٨٩(محمد بن الحسن يملأ العين والقلب، مات سـنة : قال فيه الشافعي  =

، سـير أعـلام النـبلاء )١٠/٢١٠( البدايـة والنهايـة  .ًدفنت اليوم اللغـة والفقـه جميعـا: واحد، فقال الرشيد
)٩/١٣٤.( 

 .بتصرف) ٥/١٠٦(المبسوط للشيباني    )١(
 ).٥/١٠٩(المرجع السابق    )٢(
 ).٥/١٤٠(المرجع السابق    )٣(
 ).٥/١٤٩(المرجع السابق    )٤(



 
 

 ٦١ 

 .)١( )على ذلك، والقول قول البائع أنها بكر مع يمينه وعلى المشتري البينة أنها ثيب
ـي أن يكــون : (وقــال السرخسي في المبســوط  ـا في قيمــة الهالــك فينبغـ وإن اختلفـ

القول في قيمته قول البائع مع يمينـه، وإن اختلفـا في قيمـة الحـي لتوزيـع الـثمن علـيهما 
تحكم قيمته في الحال، فإن كانت مثل مـا يقولـه البـائع أو أقـل فـالقول قـول البـائع مـع 

 .)٢( )يمينه
لو كـان المشـتري قـبض العبـدين فـمات أحـدهما عنـده، : (ًوقال السرخسي أيضا 

عيب فاختلفا في قيمة الميت كان القول قول البـائع مـع يمينـه؛ لأن وجاء الآخر يرده بال
المشتري هنا قبض جميع المعقود عليه ثم وقع الاختلاف بينهما في مقدار مـا رده بالعيـب 
فالمشتري يدعي الزيادة، والبائع ينكره، فكان القول قول المنكر مع يمينه يوضح الفرق 

المشتري وإنما الاختلاف بينهما في مقدار تقرر مـن نحن نعلم أن الثمن كله لم يتقرر على 
الثمن على المشتري بالقبض ثم الاختلاف بينهما في مقدار ما سقط عنه بالرد، فالمشتري 

 .)٣( )يدعي زيادة في ذلك والبائع منكر فكان القول قوله مع يمينه
قال ًلو سمى البائع ثمنا وقال لم أقبضه، و: (وذكر السرخسي صورة أخرى فقال 

المشتري قد قبضه فالقول قول البائع مـع يمينـه والبينـة عـلى المشـتري؛ لأن الـثمن ديـن 
لازم للبائع في ذمة المشـتري، فـإذا ادعـى بقـاءه كـان عليـه إثباتـه بالبينـة، فـإن لم يجـدها 
فالقول قول البائع مع يمينه لإنكاره، فإن إقراره بالبيع لا يتضمن الإقرار بقبض الثمن 

 .)٤( )ار المشتري بالشراء لا يتضمن الإقرار بقبض السلعةكما أن إقر
ًلـو بـاع الرجـل عبـدا ولم يسـم ثمنـا وقـال المشـتري : (وذكر صورة أخرى فقـال  ً

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٩٥(المبسوط للشيباني    )١(
 ).١٢/٢٠٢(المبسوط للسرخسي    )٢(
 ).١٣/٢٩(المرجع السابق    )٣(
 ).١٨/١٣٧(المبسوط للسرخسي    )٤(



 
 

 ٦٢ 

اشتريته منك بخمسمائة وجحـد البـائع أن يكـون باعـه بشيء، فـالقول قـول البـائع مـع 
إيجابـه البيـع مـن غـير يمينه؛ لأن إقرار البائع بالبيع من غير تسمية الـثمن لـيس بشيء ك

تسمية الثمن، وهذا لأن الإقرار ما يمكن العمل بـه والالتـزام بحكمـه، ولا يمكننـا أن 
ًنلزمه بيعا بثمن مسمى بهذا الإقرار لأنه لا يقر بذلك ولا يكون البيع إلا بثمن مسمى، 
ًفلهذا كان إقـراره بـاطلا بقـي دعـوى المشـتري بـالبيع بخمسـمائة والبـائع منكـر لـذلك 

 .)١( )القول قوله مع يمينهف
وإن اختلف الشـفيع والبـائع في قيمـة : (وقال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع 

َالعرض فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن الشـفيع يـدعي عليـه التملـك بهـا القـدر مـن  َ
 .)٢( )الثمن وهو ينكر

ًرجـل بـاع مـن آخـر ثوبـا مرويـا: ( في حاشـيته)٣(وقال ابن عابدين   فقبضـه أو لم ً
بعته على أن ست في سبع، وقال المشتري اشـتريته عـلى : يقبضه حتى اختلفا فقال البائع

 .)٤( )أنه سبع في ثمان، فالقول قول البائع مع يمينه
 :المذهب المالكي: ًثانيا

ًمن اشترى شيئا ثوبا أو حنطة أو غير ذلك ثم رده : (جاء في مواهب الجليل قوله  ً
 ـــــــــــــــــ

 ).١٨/١٣٩(المرجع السابق    )١(
 ).٥/٣٢(بدائع الصنائع    )٢(
هــ، فقيـه الـديار الشـامية ١١٩٨ الدمشـقي، المولـود سـنة مد أمين بن عمر بن عبـدالعزيز بـن عابـدينهو مح) ٣(

رد المحتـار عـلى الـدر : وإمام الحنفية في عصره، مولده ووفاته في دمشق، له مؤلفات مشتهرة ومعروفة، منها
 المعــروف بحاشــية ابــن عابــدين في الفقــه الحنفــي، والعقــود الدريــة في تنقــيح الفتــاوى الحامديــة، المختــار،

 رسـالة في ٣٢ونسمات الأسحار على شرح المنار في الأصول، وله مجموعة رسائل ابـن عابـدين تحتـوي عـلى 
 .هـ١٢٥٢مجلدين، توفي سنة 

 ).٢/٦٣٧(لعارفين ، وهدية ا)٣/١٤٥(، ومعجم المؤلفين )٦/٤٢(الأعلام : ينظر 
 ).٥/٣٧(حاشية ابن عابدين    )٤(



 
 

 ٦٣ 

 .)١( ) أن يكون هو متاعه فالقول قول البائع مع يمينهبعيب فينكره ربه
ًلو أن رجلا باع فرسـا أو جاريـة أو ثوبـا فوجـد : (وجاء في المدونة الكبرى قوله  ً ً

بـل بعتنيـه : ًالمشتري عيبا فجاء ليرده فقال بعتكه وآخر معه بمائة دينـار، وقـال المشـتري
ائع قد أقر له بالثمن والبائع مدع فيما وحده بمائة دينار كان القول قول المشتري؛ لأن الب

زعم أنه باعه منه، فإن لم يشبه ما قال المشتري وتفاحش ذلك كان القول قول البائع مع 
 .)٢( )يمينه

لو اتفقا في رأس المال عند حلـول السـلم واختلفـا : (وقال ابن عبدالبر في الكافي 
 صـفة كـذا، أو قـال أحـدهما في المكيلة فقال أحدهما في صـفة كـذا، وقـال الآخـر بـل في

ًأسلمت إليك دينارا في قفيـزين، وقـال الآخـر بـل في قفيـز واحـد، أو قـال أحـدهما إلى 
شهر، وقال الآخر إلى شهرين، أو قال أحدهما في زيت أخضر، وقال الآخـر مطمـوري 
ًوهكذا أبدا إذا اتفقا في تسمية الشيء بعينه قمحا أو زيتا أو قطنا واختلفا في صفته ع ً ً نـد ً

ًقبضه وقد اتفقا في رأس المال فالقول قول البائع وهو المسلم إليه أبدا مع يمينه وهذا في 
 الأشـياء إذا اتفقــا في عـين الشيء وجنســه واختلفـا في اللــون والمكيلـة والــوزن أو جميـع

العــدد والأجــل كــان القــول في ذلــك كلــه قــول البــائع مــع يمينــه، وذلــك إذا جــاء بــما 
 .)٣()يشبه

من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت فلما رآها : ( التاج والإكليل قولهوجاء في 
قال تغيرت فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغـير في مثلـه فـالقول قـول البـائع مـع 

 .)٤( )يمينه، وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله قبل قول المشتري
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٦٢(مواهب الجليل    )١(
 ).١٠/٢٥٤(المدونة الكبرى    )٢(
  ).٢/٦٩٨(الكافي لابن عبدالبر   )٣(
 ).٤/٢٩٥(التاج والإكليل    )٤(



 
 

 ٦٤ 

لعيـب وحدوثـه ولم يثبـت إذا وقع النزاع في قدم ا: ( قوله)١(وجاء في شرح ميارة 
 .)٢( )واحد منهما فالقول قول البائع مع يمينه

ًلو اشترى شخص شيئا بخيار فادعى المبتاع أنه هلك : (وقال في الفواكه الدواني 
في أيام الخيار، وقال البائع بعد أيام الخيار فإن القول قول البـائع مـع يمينـه؛ لأن المبتـاع 

 .)٣( )إن تصادقا على انقضاء أيام الخياريتهم على إرادة نقض البيع وهذا 
إذا اختلفا عند الأجل في الكيل والوزن واتفقـا : (ًوجاء في التاج والإكليل أيضا 

بعتك ثلاثة أرادب بدينار، وقال المبتاع بـل أربعـة أرادب بـدينار، : في النوع فقال البائع
 .)٤( )فالقول قول البائع مع يمينه

 :المذهب الشافعي: ًثالثا
وإذا قـبض الطعـام فـالقول في كيـل : ( في الأم– رحمه االله –قال الإمام الشافعي  

 .)٥( )الطعام قول القابض مع يمينه
وإن رجع الاختلاف إلى قدر المبيـع لأن مـا  (: قوله)٦(وجاء في حاشية البجيرمي 

 ـــــــــــــــــ
هـ، وله تـآليف رزق فيهـا القبـول، ٩٩٩، الفقيه العلامة، ولد سنة َّهو عبداالله بن الشيخ محمد بن أحمد ميارة)  ١(

شرح التحفة، وشرح المرشد المعين، وشرح لامية الزقاق، وحاشية على صحيح البخـاري، تـوفي سـنة : منها
 .هـ١٠٧٣

 ) ].٢/٢٢٥(شجرة النور الزكية : ينظر[  
 ).١/٥٠٠(شرح ميارة    )٢(
 ).٢/٨٥(الفواكه الدواني    )٣(
 .بتصرف) ٤/٥١٣(التاج والإكليل    )٤(
 ).٣/٧٣(الأم للشافعي    )٥(
هـ، اشـتهر ١٢٢١هـ، وتوفي سنة ١١٣١ الشافعي الأزهري، ولد سنة هو سليمان بن محمد بنعمر البجيرمي   )٦(

 .بالتجريد لنفع العبيد، وتحفة الحبي: من مصنفاته. بالفقه
 ).٣/٣٣(، الأعلام )٤/٢٧٥( معجم المؤلفين  



 
 

 ٦٥ 

وقع الاختلاف فيه من الحمل والثمر تابع لا يصـح إفـراده بعقـد، فـالقول قـول البـائع 
 .)١( )يمينه؛ لأن الأصل بقاء ملكهب

تلفـا في وقـوع الجائحـة فالغالـب أنهـا لا خلـو ا: (وجاء في روضة الطالبين قولـه 
ًتخفى فإن لم تعرف أصلا فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عرف وقوعها عامـا فـالقول  ً

لأن ًقول المشتري بلا يمـين، وإن أصـابت قومـا دون قـوم فـالقول قـول البـائع بيمينـه؛ 
 .)٢( )الأصل عدم الهلاك ولزوم الثمن

اختلفـا في قـدر الـثمن فـالقول : (وجاء في حاشية الجمل على شرح المـنهج قولـه 
قول البائع بيمينه؛ لأنه غارم، وكذا القول قوله بيمينه إذا احتاجا إلى معرفتـه أي الـثمن 

 .)٣( )لتقدير الأرش الذي يرجع به المشتري على البائع عن العيب القديم
 :المذهب الحنبلي: ًرابعا

فـإن اختلفـوا في القيمـة أو القـدر أي : ( في كشـاف القنـاع)٤(قال الإمام البهوتي 
 .)٥( )ًقيمة المأخوذ ترابا أو قدره فالقول قول القابض مع يمينه لأنه غارم

ويقبل قول قابض مع يمينه في ثابت الذمة مـن ثمـن مبيـع : (ًوقال البهوتي أيضا 
 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٣١٤(حاشية البجيرمي    )١(
 ).٣/٥٦٣(روضة الطالبين    )٢(
 ).٣/١٥٦(حاشية الجمل على شرح المنهج    )٣(
، )هــ١٠٥١(، وتـوفي سـنة )هــ١٠٠٠(، ولـد سـنة هو منصور بن يونس بن صلاح الدين البهـوتي: البهوتي)  ٤(

 .فقيه حنبلي، شيخ الحنابلة بمصر في عهده
 الروض المربع شرح زاد المستقنع، كشـاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع، دقـائق أولي النهـى لشرح: من مؤلفاته 

 .المنتهى
، السـحب الوابلـة عـلى ضرائـح )٢١٠(النعـت الأكمـل لأصـحاب الإمـام أحمـد بـن حنبـل : لترجمته ينظـر 
 ).٣/١١٣١(لحنابلة ا

 ).٢/٢٢٥(كشاف القناع    )٥(



 
 

 ٦٦ 

غير ذلك كأجرة وصداق وجعالة مما هو في ذمته إذا دفعه لمسـتحقه ثـم وقرض وسلم و
رده عليه وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذ فالقول قول القابض بيمينه إن لم يخرج 

 .)١( )عن يده بحيث يغيب عنه؛ لأن الأصل بقاؤه في الذمة
 كـبرص ٍلـو وصـف السـلعة التالفـة مشـتر بعيـب: (وقال في مطالب أولي النهـى 

وجنون وخرق ثوب وقطع إصبع ونحو ذلك فالقول قول البـائع بيمينـه؛ لأن الأصـل 
 .)٢( )عدم العيب

كما يقبل قول قابض من بائع وغيره بيمينه في ثابت في ذمة : (ًوقال في المطالب أيضا 
نصـاف وتصـحيح الفـروع وفـروق لإمن ثمن مبيع ويتجه ومثمن أقر بقبضه صرح به في ا

 في حواشي الفروع وأنه مرادهم وهو متجه، )٣(صرح به العلامة ابن قندسالسامري وكذا 
وقرض وسلم وأجرة وقيمة متلف وصداق ونحوه كجعالة مما هـو في ذمـة دافـع إذا دفعـه 
لمستحقه ثم رده عليه وأنكر مقبوض منه أن يكون هو المأخوذ فالقول قول القابض بيمينـه 

 .)٤() الذمةالأصل بقاؤه فيإن لم يخرج عن يده بحيث يغيب عنه؛ لأن 



 

ً تعتبر تطبيقا – رحمهم االله –جميع الصور السابقة في الدراسة التي ذكرها الفقهاء  
 .على هذا الضابط

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٢٧(كشاف القناع    )١(
 ).٣/١٣٦(مطالب أولي النهى    )٢(
وتـوفي سـنة  ببعلبـك، ٨٠٩ الصالحي الدمشقي، ولد سـنة تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي   )٣(

هـ، اشتهر بالفقه وأصوله والتفسير والتصوف والفرائض والعربية، له حاشية عـلى الفـروع وحاشـية ٨٦١
 .أبو المحاسن الجمال البغدادي، وعلي المرداوي، وابن المبرد، وزروق المالكي: على المحرر، من تلاميذه

 ).٣/١٥٤(، المقصد الأرشد )٧/٢٩٩(، شذرات الذهب )٥/٢٢١( الضوء اللامع  
 ).٣/١٢٣(مطالب أولي النهى    )٤(



 
 

 ٦٧ 

 



















 
 

 ٦٨ 

 


 
 كتابه المغني ضـمن  في– رحمه االله –ورد نص هذا الضابط عند الإمام ابن قدامة  

من قبض المال لنفـع مالكـه لا غـير كـالوديع والوكيـل بغـير : (كتاب الوكالة حيث قال
 .)١( )جعل فيقبل قوله في الرد

 في الكـافي عنـدما تكلـم عـن – رحمه االله –وجاءت صيغة أخرى عند ابن قدامة  
نـه قـبض المـال ً في الرد إن كـان متطوعـا لأ– أي الوكيل –والقول قوله : (الوكيل فقال

 .)٢( )لنفع مالكه فهو كالمودع
 إن – أي الوكيل –فالقول قوله : ( في المبدع– رحمه االله –وقال الإمام ابن مفلح  

ًكان متطوعا قولا واحدا قاله في المحرر لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط فقبل قوله فيـه  ًً
 .)٣( )كالوصي والمودع

 


 
ًالمال لنفـع مالـك المـال متطوعـا بغـير جعـل فإنـه فيد هذا الضابط أن من قبض ي 

يقبل قوله في الرد مثل الوديع والوكيل وسائر الأمناء فـإنهم يصـدقون في دعـوى الـرد؛ 
 .)٤(لأنهم لم يقبضوا لغرض أنفسهم

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٠٥( المغني لابن قدامة، كتاب الوكالة    )١(
 ).٢/٢٥٤( الكافي لابن قدامة    )٢(
 ).٤/٣٨٢( المبدع    )٣(
 ).٣/٥٩( حاشية إعانة الطالبين    )٤(



 
 

 ٦٩ 




 
 ونصوا عليه من تعليلات أن – رحمهم االله –مستند الضابط هو ما ذكره الفقهاء  

من قبض المال لنفع مالكه بغـير جعـل فإنـه يقبـل قولـه في الـرد، فمـن هـذه التعلـيلات 
 :والأسباب ما يلي

 أن من قبض المال لنفع مالكه بغير جعل كالمودع والوكيل يقبل قولهم في الرد؛ لأنه – ١
 .)١( الناس الضررلو لم يقبل قولهم لامتنع الناس من قبول هذه الأمانات فيلحق

 أن من قبض المال لنفـع مالكـه بغـير جعـل مثـل الوديـع والوكيـل يعتـبرون أمنـاء، – ٢
 .)٢(والأمناء يصدقون في دعوى الرد لأنهم لم يقبضوا لغرض أنفسهم

 أن من قبض المال لنفع مالكه بغير جعـل أخـذ المـال بمحـض غـرض المالـك وقـد – ٣
 .)٣(اؤتمن فليصدق قوله في الرد

ُأن من قبض المال لنفع مالكه بغير جعـل إذا رد مـا دفـع إليـه إلى مالكـه وربـه قبـل  – ٤ ُ
ً عــلى ذلــك فكــان قولــه مقبــولا فــيما بينــه هذلــك منــه، لأن أربــاب الأمــوال قــد ائتمنــو

 .)٤(وبينهم

 ـــــــــــــــــ
 .بتصرف) ٥/٦١( المغني    )١(
 .بتصرف) ٣/٥٩( حاشية إعانة الطالبين    )٢(
 .بتصرف) ١٠/١٤٠( فتح العزيز بشرح الوجيز    )٣(
 .بتصرف) ٧/٢٠٦( مواهب الجليل شرح خليل    )٤(



 
 

 ٧٠ 

 


 

 عـلى أن مــن )٤( والحنابلـة)٣( والشـافعية)٢( والمالكيـة)١(اتفـق الفقهـاء مـن الحنفيـة 
قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل يقبل قوله في الرد، واستدلوا 

 :على ذلك بما يلي
 أنهــم لــو لم يقبــل قــولهم لامتنــع النــاس مــن قبــول هــذه الأمانــات فيلحــق النــاس – ١

 .)٥(الضرر
 .)٦(رض أنفسهم أنهم أمناء والأمناء يصدقون في دعوى الرد؛ لأنهم لم يقبضوا لغ– ٢
ـنهم – ٣ ـيما بيـ ـولا فـ ـولهم مقبـ ـان قـ ـوهم عــلى ذلــك فكـ ـد ائتمنـ ـوال قـ ـاب الأمـ ً لأن أربـ

 .)٧(وبينهم
 


 
 إذا وكل الموكل وكيله على دفع ديـن لزيـد فلـم يجـده الوكيـل فـرده لموكلـه فنازعـه – ١

 .)٨(الموكل فإنه يقبل قول الوكيل في رده
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٨٧(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٥/٧( حاشية ابن عابدين    )١(
 ).١٨/١١٦(، وشرح خليل للخرشي )٨/٤٠٠(، والتاج والإكليل )٧/٢٠٦( مواهب الجليل    )٢(
 ).٤/٩٧(، وروضة الطالبين )١٤/١٦٥ ( المجموع للنووي   )٣(
 ).٣/٤٨٥(، وكشاف القناع )٤/٣٨٢(، والمبدع )٥/١٠٥( المغني لابن قدامة    )٤(
 ).٥/٦١( المغني لابن قدامة    )٥(
 ).٣/٥٩( حاشية إعانة الطالبين    )٦(
 ).٧/٢٠٦( مواهب الجليل شرح خليل    )٧(
 ).٧/٢٣١( حاشية العدوي    )٨(



 
 

 ٧١ 

ادعى الوكيل أنه دفع لموكله ما قبضه له فأنكر الموكـل فـالقول قـول الوكيـل في  إن – ٢
 .)١(رده
ً إذا وكل الرجل رجلا ببيع عبده بـألف درهـم فباعـه وسـلمه إلى المشـتري ثـم أقـر – ٣

 .)٢(البائع الوكيل أن الآمر قبض الثمن وجحد الآمر فالقول قول الوكيل
 

* * * 

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٣٤٤( في شرح التحفة  البهجة   )١(
 ).٨/٦٨٨( المحيط البرهاني    )٢(



 
 

 ٧٢ 

 
 
 
 
 
 













 



 
 

 

 


 

 في المغني – رحمه االله –لصيغة لهذا الضابط عند الإمام ابن قدامة ورد نص هذه ا 
 .)١( )من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد: (حيث قال

ولا يقبل قول وكيـل في رد مـا ذكـر مـن العـين أو : (وجاء في مطالب أولي النهى 
 .)٢( )الثمن لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير

إن كان الوكيل : (وجاء في مغني المحتاج صيغة قريبة من هذه الصيغة وهي قوله 
 .)٣( )بجعل فلا يقبل قوله في الرد لأنه أخذ العين لمصلحة نفسه

 


 

يفيد الضابط أن من قبض المال لنفع نفسه ومصلحة نفسه مثل المستعير والوكيل  
 قوله في الرد سواء رد العين المقبوضة أو رد ثمنها بعـد بيعهـا بالنسـبة بجعل أنه لا يقبل

 . نفسهوكيل فلا يقبل قوله لأنه قبض لنفعلل
 


 

على اليد ما أخذت حتى : قال^ حديث سمرة عن النبي : مستند الضابط هو 
 .)٤(تؤديه

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٠٥( المغني لابن قدامة    )١(
 ).٣/٤٨٥( مطالب أولي النهى    )٢(
 ).٢/٢٣٥( مغني المحتاج    )٣(
ـة )٢٠٠٩٨، ٥/٨(رواه أحمــد في مســنده    )٤( ـاب تضــمين العاريـ ـاب الإجــارة، بـ ـو داود كتـ ، ٣/٢٩٦(، وأبـ

= 

٧٣ 



 
 

 ٧٤ 

الحديث فيه دلالة على أن من قبض المال لنفع نفسه أنه ضامن ولـيس أمـين وبـما  
 في المغنـي عنـدما – رحمه االله –أنه ضامن فلا يقبل قوله في الرد، ولذلك قال ابن قدامة 

ًلأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير اسـتحقاق ولا : (ذكر هذا الحديث
 .)١( )اًإذن في الإتلاف فكان مضمون

وبه استدل من قال : ( في نيل الأوطار عندما ذكر هذا الحديث)٢(وقال الشوكاني 
 .)٣( )بأن الوديع والمستعير ضامنان

وعلى هذا فإن من قبض المال لنفع نفسه كالمستعير والوكيل بجعل فلا يقبل قوله  
من قبض لنفـع في الرد لأنه ضامن وليس أمين، فإن الأمناء يقبل قولهم في الرد بخلاف 

 .نفسه
 

 ــــــــــــــــــ
ـذي)٣٥٦١ = ـؤداة ، والترمـ ـة مـ ـاب في أن العاريـ ـوع، بـ ـاب البيـ ـاب )١٢٦٦، ٣/٥٦٦( كتـ ، والنســائي، كتـ

ـاب ـة، بـ ـة : العاريـ ـة )٥٧٨٣، ٣/٤١١(تضــمين العاريـ ـاب العاريـ ـن ماجــه في كتــاب الصــفات، بـ ، وابـ
، وقــال الألبــاني في إرواء الغليــل، كتــاب العاريــة )٢/٥٥(، والحــاكم، كتــاب البيــوع )٢٤٠٠، ٢/٨٠٢(
 .ضعيف): ١٥١٦، ٥/٣٤٨(

 ).٥/١٢٩( المغني لابن قدامة    )١(
 ثـم الصـنعاني الإمـام العـالم المحـدث الفقيـه  أبو عبداالله محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـداالله الشـوكاني:هو) ٢(

نيـل الأوطـار  و،دراية في علم التفسـيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية وال :الأصولي، من مصنفاته
ـار ـى الأخبـ ـوفى ســنة /شرح منتقـ ــ١٢٥٠ تـ ـدر الطــالع  . هـ ـلام )٢٢٥-٢/٢٠٤(البـ ) ٦/٢٩٨(، الأعـ

 .)١١/٥٣(ومعجم المؤلفين 
 ).٤/٢١٢( نيل الأوطار    )٣(



 
 

 ٧٥ 


 

 إلى أن مـن قـبض المـال لنفـع نفسـه لا يقبـل )٢( والحنابلة)١(ذهب فقهاء الشافعية 
قوله في الرد، ولكن حصل الخلاف في الوكيل بجعل هل يقبل قوله في الرد أو لا، عـلى 

 :قولين
 . لا يقبل قوله في الرد:القول الأول 
 .)٤(، وأحد الأوجه عند الحنابلة)٣(وجه عند الشافعيةوهذا أحد الأ 
 . أنه يقبل قوله في الرد:القول الثاني 
 .)٦(، ووجه عند الحنابلة)٥(ًوهذا أيضا وجه عند الشافعية 
 :الأدلـــة

 :أدلة القول الأول
 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي 
ًظ نفسـه قياســا عــلى إن الوكيــل بجعــل إنـما قــبض المــال لنفـع نفســه ولحــ: قـالوا 

 .)٧(المستعير والمستأجر والمرتهن فلا يقبل قوله في الرد

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٢٣٥(، مغني المحتاج )١٤/١٦٥( المجموع    )١(
 ).٤/٣٨٢ (، المبدع)٢/٢٨٢( الكافي لابن قدامة    )٢(
 ).١/٣٥٨( المهذب    )٣(
 ).٥/٦١( المغني    )٤(
 ).١/٢٧٤(، كفاية الأخيار )١٤/١٦٥( المجموع    )٥(
 ).٥/٦١( المغني    )٦(
 ).٥/٦١(، المغني )١٤/١٦٥(، المجموع )١/٣٥٨( المهذب    )٧(



 
 

 ٧٦ 

 :أدلة القول الثاني
 :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي

إن الوكيل بجعل يقبل قوله لأنه قبض وأخذ لمنفعة المالك، ولأن انتفاعـه : اوقال 
ـ ـا فيقبــل قولـ ـه فيهـ ـة لـ ـا العــين فــلا منفعـ ـالمودع في بالعمــل في العــين، وأمـ ـا كـ ه في ردهـ

 .)١(الوديعة
 :الترجيح

 أن الراجح هو القول الأول وهـو أن الوكيـل بجعـل – واالله أعلم –الذي يظهر  
لا يقبل قوله في الرد لأنه قبض لنفع نفسه وكل من قبض لنفـع نفسـه لا يقبـل قولـه في 

 .الرد؛ لأنه متهم في ذلك فلا يقبل قوله
 


 
 إن اختلف الوكيل بجعل والموكل في رد عين أو في رد ثمنهـا بعـد بيعهـا فـلا يقبـل – ١

 .وكلقول الوكيل لأنه قبض لنفع نفسه وإنما القول قول الم
رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب ) العامل( في المضاربة إن ادعى المضارب – ٢

 .ال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الردالمال ولا يقبل قول المضارب لأنه قبض الم
 

* * * 

 ـــــــــــــــــ
 . المراجع السابقة   )١(



 
 

 ٧٧ 

 
 
 
 
 















 
 

 ٧٨ 

 


 
 في كشاف القناع، كتاب – رحمه االله –ورد نص هذا الضابط عند الإمام البهوتي  

مــن ملــك قــبض شيء ملــك المطالبــة والمخاصــمة : (- رحمــه االله –الشركــة حيــث قــال 
 .)١()فيه

ويطالـب : (الشريـك في المبـدع وهـو يـتكلم عـن – رحمـه االله –وقال ابن مفلـح  
 .)٢( )بالدين ويخاصم فيه لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه

ولكـل واحـد مـن الشريكـين أن يبيـع : ( في الكـافي– رحمهاالله –وقال ابن قدامة  
ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويطالـب 

 .)٣( )بالدين ويخاصم فيه
ويطالب بالدين ويخاصم فيه لأن من ملك قـبض : (جاء في مطالب أولي النهىو 

 .)٤( )شيء ملك الطلب به والمخاصمة فيه
ويطالب بالـدين ويخاصـم فيـه؛ لأن مـن : (وجاء في شرح منتهى الإرادات قوله 

 .)٥( )ملك قبض شيء ملك الطلب به والخصومة فيه
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٠٠( كشاف القناع، كتاب الشركة    )١(
 ).٥/٨(بدع، كتاب الشركة  الم   )٢(
 ).٢/٢٦٠( الكافي    )٣(
 ).٣/٥٠٣( مطالب أولي النهى    )٤(
 ).٢/٢١٠(شرح منتهى الإرادات    )٥(



 
 

 ٧٩ 


 

هذا الضابط هو بيان شيء من التصرفات التـي لأحـد الشريكـين أن المصود من  
ًيقوم بها وذلك في حالة ملكه للقبض، إذ لو كان مالكا للقبض فإن من حقه أن يطالب 
بمال الشركة ويخاصم من أجله، وذلك أن تصرف كل منهما في ماليهما ينفذ بحكم الملك 

، )١(ذلـك صـاحب الـروض المربـعفي نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه كما بـين 
ووكيـل قـبض الـدين : ( في الـدر المختـار حيـث قـال)٢(وقد أشـار إلى ذلـك الحصـكفي

 .)٣()- أي الخصومة –يملكها 
 


 

ًلم أقف على نص من كتاب أو سنة أو غيرهما من الأدلة يصـح أن يكـون مسـتندا  
 ونصوا عليه في كتبهم من أن – رحمهم االله تعالى – لهذا الضابط، ولكن ما ذكره الفقهاء

 الشريك حيث إن الشركة ذكرونمن ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه، وي
إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في التصرف، وأن لفظ الشركة يغني عن إذن هي 

الشريـك صريح في التصرف، وأن الشريك كالوكيـل في الـتصرف، ومـا ذكـروه مـن أن 
يفعل كل ما فيه حظ للشركة، وأن هذا هو عادة التجـار، وقـد أذن لـه في التجـارة، كـل 

 .ًهذه الأمور قد تكون مستندا لهذا الضابط
 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٢٤٥(الروض المربع للبهوتي مع حاشيته    )١(
 الحنفي المعروف بعلاء الدين الحصـكفي، فقيـه أصـولي، هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالرحمن الحصيني   )٢(

شرح ملتقى الأبحر سماه الـدر المنتقـى، وشرح عـلى المنـار في الأصـول : محدث مفسر، نحوي، من مؤلفاته
 ).هـ١٠٨٨(سماه إفاضة الأنوار، والمستدرك على الكشاف، توفي سنة 

 ).٣/٥٤٣(، معجم المؤلفين )٦/٢٩٤( الأعلام  
 ).٥/٥٢٩(الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين    )٣(



 
 

 ٨٠ 

 


 

 على أن من ملك قبض شيء ملـك المطالبـة – رحمهم االله تعالى – )١(اتفق الفقهاء 
 :شريك، واستدلوا على ذلك بأدلة منهاوالمخاصمة فيه، ويقصدون بذلك ال

 .)٢(بدليل ما لو وكله بقبض دينه:  قالوا– ١
الشركـة؛ لأن هـذا عـادة   أن الشريك يفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلـق– ٢

 .)٣(التجار وقد أذن له في التجارة
 .)٤( أن الشريك والوكيل في حق المخاصمة والمطالبة كالمالك– ٣

 


 
 إذا اشترك رجلان فإنه يجوز لكل واحد منهما أن يبيـع ويشـتري ويقـبض ويطالـب – ١

 .بالدين ويخاصم فيه؛ لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه
 

* * * 

 ـــــــــــــــــ
ـدائع الصــنائع    )١( ـق )١٢/٤٨١( بـ ، الشرح الكبــير )٥/١١٧(، مواهــب الجيــل )١٤/١٨١(، البحــر الرائـ

، الحـــاوي )١٠/٤٠٦(، فـــتح العزيـــز للرافعـــي )١٠/٢٢٥(، أســـنى المطالـــب )٣/٣٤٨(للـــدردير 
، )٢١٠، ٢(، شرح منتهـى الإرادات )٥/١٣(ني لابن قدامـة ، المغ)٢/٢٥٧(، حاشية الرملي )٦/٤٨٢(

 ).٢٦٥، ٢(، الروض المربع )٥/٨(، المبدع )٣/٥٠٠(كشاف القناع 
 ).٣/٥٠٣(، مطالب أولي النهى )٥/٨( المبدع    )٢(
 ).١/٣٧٣(، منار السبيل )٢/٢٦٠( الكافي لابن قدامة    )٣(
 .بتصرف) ١٢/٤٨١( بدائع الصنائع    )٤(



 
 

 ٨١ 

 
 
 
 
 
 













 



 
 

 ٨٢ 

 


 

 في المجموع – رحمه االله –ورد نص هذه الصيغة لهذا الضابط عند الإمام النووي  
 .)١( )إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض: (الحيث ق
وإذا فسـد القـبض : (ًوأيضا جاءت هذه الصيغة في روضـة الطـالبين حيـث قـال 

 .)٢( )فالمقبوض مضمون على القابض
 .)٣()والملك الفاسد مضمون على القابض بالقبض: (وجاء في البحر الرائق قوله 

 


 

الضابط أنه إذا فسد القبض الذي من صور فساده اتحاد القـابض والمقـبض يفيد  
ًفإن المقبوض في هـذه الحالـة يكـون مضـمونا عـلى القـابض كـما نـص عـلى ذلـك فقهـاء 

 .- رحمهم االله تعالى – )٥( والشافعية)٤(الحنفية
 


 

دلـة التـي تـنص عـلى هـذا لم أقف على نص من كتاب أو سـنة أو غيرهمـا مـن الأ 

 ـــــــــــــــــ
 ).٩/٣٣٨(لمجموع  ا   )١(
 ).٣/٥١٩( روضة الطالبين    )٢(
 ).٢١/١٢٨( البحر الرائق    )٣(
 ).٢١/١٢٨(، البحر الرائق )٤/٣٤٣( الفتاوى الهندية    )٤(
 ).٣/٥١٩(، روضة الطالبين )٩/٣٣٨( المجموع    )٥(



 
 

 ٨٣ 

ً ذكــروا صــورا لفســاد القــبض ونصــوا عــلى أن – رحمهــم االله –الضــابط وإنــما الفقهــاء 
 .ًالمقبوض يكون مضمونا على القابض في الصور التي ذكروها

 


 

  إلى أنه إذا فسد القـبض– رحمهم االله تعالى – )٢( والشافعية)١(ذهب فقهاء الحنفية 
بأي صورة من صور فساده كاتحاد القابض والمقـبض وغيرهـا فـإن المقبـوض مضـمون 

 .على القابض
 


 
ً لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد فأراد زيد أن يؤدي ما عليه – ١

لي عليـه فقبضـه فهـو مما له على عمرو فقال لغريمه اذهب إلى عمرو فاقبض لنفسك مـا 
 .قبض فاسد، وإذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض

 لو دفع رجل إلى آخر عشرة دراهم وقال خمسة منها هبة لك، وخمسة وديعة عندك، – ٢
ًفاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقيـة يضـمن سـبعة ونصـفا لأن الهبـة 

 .لهبة الفاسدة مضمونفاسدة لأنها هبة المشاع والمقبوض بحكم ا
 

* * * 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٤٣(، الفتاوى الهندية )٢١/١٢٨( البحر الرائق    )١(
 ).٣/٥١٩( روضة الطالبين ،)٩/٣٣٨( المجموع    )٢(



 
 

 ٨٤ 

 
 
 
 




 












 
 

 ٨٥ 

 
 




















 
 

 ٨٦ 

 


 
النماء الحادث قبـل القـبض : (ورد نص هذا الضابط في بلغة الساغب حيث قال 

 .)١( )أمانة في يد البائع للمشتري
وإن نما المبيع ولو بكيل أو نحوه في يد البـائع قبـل : (وجاء في كشاف القناع قوله 
 .)٢( )النماء للمشتري لأنه من ملكه وهو أي النماء أمانة في يد البائعقبضه ف
نفصـلة الحادثـة عنـده كثمـرة ولـبن وزوائـده الم: (وجاء في أسـنى المطالـب قولـه 

وبيض وصوف وكسب وركاز يجده العبد أو الأمة وموهوب موصى بـه لهـما للمشـتري 
 .)٣( )لأنها حدثت في ملكه وهي أمانة في يد البائع

الزوائد المنفصلة الحادثـة بعـد البيـع وقبـل قـبض : (جاء في إعانة الطالبين قولهو 
 .)٤( )المبيع هي أمانة تحت يد البائع

 


 )٥(البـاتيفيد الضابط أن النماء الحـادث والزيـادة المتولـدة مـن المبيـع بعـد البيـع  
 لأن هـذا الـنماء حـدث في ملـك المشـتري وقبل القبض أنها أمانة في يد البائع للمشتري

 ـــــــــــــــــ
 ).١٨٨( بلغة الساغب وبغية الراغب لفخر الدين ابن تيمية    )١(
 ).٣/٢٤٤( كشاف القناع    )٢(
 ).٢/٧٩( أسنى المطالب    )٣(
 .بتصرف يسير) ٣/٣٧( إعانة الطالبين للدمياطي    )٤(
لسـان العـرب .  ُمـر يـمضى لا رجعـة فيـهَّاشتقاقه من بت الأمر إذا قطعه وأنفذه، ويستعمل في كـل أ: البات)  ٥(

)١/٣٠٨(. 



 
 

 ٨٧ 

فهو له ويكون أمانة تحت يد البائع حتى يقبضه المشتري منه، وسيأتي التفصـيل في هـذه 
 .- إن شاءاالله تعالى –المسألة في المطلب الرابع من هذا المبحث 

 


 

 :استدل الفقهاء لهذا الضابط بما يلي 
 .)١( )الخراج بالضمان (:قال^  أن النبي – رضي االله عنه –هريرة  ما رواه أبو – ١
 .)٢( أن ما حصل من نماء في يد البائع هو أمانة في يده للمشتري إذ النماء تابع للملك– ٢

 


 

 : النماء والزيادة التي تطرأ على المبيع إلى– رحمهم االله تعالى –قسم الفقهاء  
 .الحسن والجمال والكبر والسمن ونحوها: تصلة مثل م– ١
 .الولد والثمرة واللبن ونحوها: ة مثلل منفص– ٢

 عن أحكام هذا النماء المتصـل والمنفصـل في – رحمهم االله تعالى –وتكلم الفقهاء  
خيار العيب وخيار المجلس وخيـار الشرط، وفصـلوا القـول في ذلـك، واختلفـوا عـلى 

 .ا محل بسطها وذكرهاأقوال متعددة ليس هذ
 ـــــــــــــــــ

، وأبـو داود في سـننه كتـاب الإجـارات، بـاب فـيمن اشـترى )٢٠٨، ٦/٤٩(أخرجه الإمام أحمد في المسند    )١(
ًعبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا  ، والترمذي، كتاب البيوع، باب فـيمن يشـتري العبـد ويسـتغله )٣/١٧٧(ً

، وابـن ماجـه، كتـاب )٧/٢٥٤(النسـائي، كتـاب البيـوع، الخـراج بالضـمان ، و)٣/٥٧٢(ًثم يجد به عيبـا 
، وأخرجـه الحـاكم )حديث حسن صحيح: (، وقال الترمذي)٢/٧٥٤(التجارات، باب الخراج بالضمان 

صـححه ابـن : (وقال ابن حجر في تلخـيص الحبـير. ، ووافقه الذهبي)صحيح الإسناد: (، وقال)٢/١٥(
 .)٥/١٥٨) (حسن: (اني في إرواء الغليل، وقال الألب)٣/٢٢) (القطان

 ).٢/٥٥( شرح الزركشي    )٢(



 
 

 ٨٨ 

 . وقبل القبضالباتالنماء الحادث بعد البيع : هيفمسألتنا أما  
 . بالذكر– رحمهم االله تعالى – )٢( والحنابلة)١(فقد خصها فقهاء الشافعية 
زوائد المبيع المتصلة هي للبائع؛ لأن المبيع قبل القبض من ضمان : فقال الشافعية 
 .البائع

لة هي للمشتري في الأصح؛ لأنها قبـل القـبض أمانـة في يـد وزوائد المبيع المنفص 
البائع لعدم وجود سبب لضمانه، فإن ضمان الأصل إنما هو بالعقـد ولم يوجـد العقـد في 

و يده عليها ليتملكها كالمستام ولا للانتفاع بها كالمستعير، ولم يوجـد منـه تالزوائد ولم تح
 .)٣(أحد هذه الأشياءٍّتعد كالغاصب حتى يضمن وسبب ضمان اليد هو 

أن ما يحصل من نماء في المبيـع سـواء متصـل : - رحمهم االله تعالى –وقال الحنابلة  
أو منفصل أنه أمانة في يد البائع للمشتري لأنـه مـن ملكـه ولأن الملـك يحصـل بمجـرد 

 .)٤(العقد
ل  أنه لا فرق بين زوائد المبيع المتصلة والمنفصـلة قبـ– واالله أعلم –والذي يظهر  

صل أن من كان عليـه الضـمان لأالقبض إذ ليس هناك دليل صحيح يدل على الفرق، فا
كان له الزوائد، فالمبيع قبل قبضه إن كان سبب عدم القبض من المشتري فإنه يكون هو 
ًالضامن، ويكون البائع أمينا عليه، وأما إن كان سبب عدم القبض من البـائع كـان هـو 

. )٥( )الخـراج بالضـمان(: وائد لمن عليه الضمان للحـديثالضامن لا المشتري وتكون الز
 .وهو وارد في الزيادة المنفصلة، وبعمومه يشمل الزيادة المتصلة والمنفصلة

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٦٦(، مغني المحتاج )٢/٧٩(، أسنى المطالب )٣/٤٩٩( روضة الطالبين    )١(
 ).٢/٥٥(، شرح الزركشي )٣/١٤٢(، مطالب أولي النهى )٣/٢٤٤( كشاف القناع للبهوتي    )٢(
 ).٢/٦٦(تاج ، مغني المح)٣/٤٩٩( روضة الطالبين    )٣(
 ).٢/٥٥(، شرح الزركشي )٣/٢٤٤( كشاف القناع    )٤(
 .)٨٧ص (   سبق تخريجه )٥(



 
 

 ٨٩ 




 
 إذا اشترى رجل من آخر شاة ولم يقبضها فولدت هذه الشاة فـإن الشـاة ومـا تولـد – ١

 .مشتريمنها أمانة عند البائع لل
 إذا اشترى رجل من آخر جارية ولم يقبضها فولدت الجارية فإن الجارية ومـا تولـد – ٢

 .منها أمانة عند البائع للمشتري
 

* * * 
 
 
 
 



 
 

 ٩٠ 

 
 
 
 
 















 
 



 
 

 ٩١ 

 


 
 رحمـه االله –ورد نص هذه الصيغة لهذا الضـابط في كتـاب الأم للإمـام الشـافعي  
ًئا بعينـه فهــو مضـمون عليــه حتـى يقبضــه منــه كــل مـن بــاع شــي: ( حيــث قـال–تعـالى 
 .)١()مشتريه
المبيـع قبـل القـبض : (وجاءت صيغة أخرى قريبة من صيغة هذا الضابط وهـي 

 .)٢( )من ضمان البائع لا المشتري
 .)٣( )المبيع قبل قبضه من ضمان البائع: (وجاء في منهاج الطالبين 
وإذا لم يقـبض المشـتري مـا (: حمـد بـن الحسـن الشـيباني قولـهوجاء في الحجـة لم 

اشترى فما ذهب منه من قليل أو كثير فهو من مال البـائع؛ لأنـه هلـك في ضـمان البـائع 
 .)٤()قبل أن يسلمه إلى المشتري

 


 

ًيفيد هذا الضابط أن المبيع المعين كالذي يباع جزافا من المكـيلات أو الموزونـات  
الحيوانات والسيارات والعقارات إذا باعه البائع فإنـه مضـمون ونحوهما، والعروض و

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٠٥( الأم للشافعي    )١(
 ).٤/٣٨٨( حواشي الشرواني    )٢(
 ).١/٤٩( منهاج الطالبين    )٣(
 ).٢/٥٥٧( الحجة    )٤(



 
 

 ٩٢ 

، وسـيأتي الخـلاف )٢( والشـافعية)١(عليه حتى يقبضه منه المشتري، وهذا مذهب الحنفية
 .في هذا الضابط في المطلب الرابع من هذا المبحث إن شاءاالله تعالى

 


 

قـال رسـول :  شعيب عن أبيه عن جده قالمستند الضابط هو حديث عمرو بن 
 ولا ربـح مـا لم يضـمن، ولا بيـع مـا ، ولا شرطـان في بيـع،لا يحل سلف وبيع: ^االله 

 .)٣(ليس عندك
 


 

تري على ش في المبيع المعين قبل قبضه يكون ضمانه على البائع أو الماختلف الفقهاء 
 :قولين

 . إنه من ضمان المشتري ما لم يمنعه البائع من قبضه:القول الأول 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٧(، تبيين الحقائق )٥/٢٣٨( بدائع الصنائع    )١(
ـي )٥/١٠٥(الأم للشــافعي     )٢( ـز للرافعـ ـتح العزيـ ـرملي )٣٩٨ – ٨/٣٩٧(، فـ ـاج للـ ـة المحتـ ، )٤/٧٦(، نهايـ

 ).٦/٢٦٧(الحاوي الكبير للماوردي 
مـا جـاء في كراهيـة بيـع مـا لـيس : ، والترمذي، كتاب البيوع، باب)٦٦٢٨، ٢/١٧٤(رواه أحمد في مسنده    )٣(

 كتاب البيوع، باب سـلف وبيـع وهـو أن يبيـع ، وقال حديث حسن صحيح، والنسائي،)٣/٥٣٥(عندك 
، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهـي عـن بيـع مـا لـيس عنـدك )٤/٤٣(ًالسلعة على أن يسلفه سلفا 

، والبيهقي، كتـاب البيـوع، بـاب مـن )٢/٢١(، والحاكم، كتاب البيوع )٢/٧٣٧(وعن ربح ما لم يضمن 
سنه الألباني في المشكاة، كتاب البيوع، باب المنهـي عنهـا مـن ، وح)٥/٢٦٧(قال لا يجوز بيع العين الغائبة 

 ).٢٨٧٠، ٢/١٤٦(البيوع 



 
 

 ٩٣ 

 .)٢( والحنابلة)١(وهذا مذهب المالكية 
ًواشــترط بعــض الحنابلــة أن يكــون المشــتري متمكنــا مــن القــبض، فــإن لم يكــن  

 .)٣(ن على البائعًمتمكنا من ذلك فالضما
 . إنه من ضمان البائع:القول الثاني 
 .)٥( والشافعية)٤(وهذا قول الحنفية 
 :الأدلـــة

 :أدلة القول الأول
 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي 

 .)٦(راج بالضمانـالخ: قال^  أن النبي – رضي االله عنه – ما رواه أبو هريرة – ١
 :وجه الدلالة

جعـل الخـراج لمـن يكـون منـه الضـمان، وقـد ثبـت أن خـراج المبيـع يكـون ^  أنه - ١
 .)٧(للمشتري فيجب أن يكون ضمانه منه

 .)٨( أنه مبيع متعين لا يتعلق به حق توفية، خراجه للمشتري فكان ضمانه منه– ٢
بـول، وذلـك  إن ملك المشتري للمبيع استقر بنفس البيـع الـذي هـو الإيجـاب والق– ٣

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٩٧٣(، المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب )٢/٥١( جواهر الإكليل للأزهري    )١(
شـاف ، ك)٤/٤٦٦(، الإنصـاف للمـرداوي )٥٥(، القواعـد لابـن رجـب )٦/١٨٥( المغنـي لابـن قدامـة    )٢(

 ).٣/٢٤(القناع للبهوتي 
 ).٤/١٣٨(، الفروع لابن مفلح )٢٩/٤٠٠(، مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٧٦( القواعد لابن رجب    )٣(
 ).٤/١٧(، تبيين الحقائق )٥/٢٣٨( بدائع الصنائع    )٤(
 ).٦/٢٦٧(، الحاوي الكبير للماوردي )٤/٧٦(، نهاية المحتاج )٣٩٨ – ٨/٣٩٧( فتح العزيز    )٥(
 ).٨٧ص (سبق تخريجه    )٦(
 ).٦/١٨٦( المغني لابن قدامة    )٧(
 . المرجع السابق   )٨(



 
 

 ٩٤ 

 .)١(يوجب أن يكون التلف منه والضمان عليه
 :أدلة القول الثاني

 :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي 
نهــى عــن ربــح مــا لم ^  مــا رواه عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النبــي – ١

 .)٢(يضمن
 :وجه الدلالة

أي ربح ما بيع قبل القبض فدل على أنه غير مضمون أن المراد بربح ما لم يضمن  
 .)٣(على المشتري وإنما ضمانه من بائعه، وذلك عام في أي مبيع

 .)٤( إن سلطة البائع باقيةعلى المبيع فهو في ضمانه– ٢
 :المناقشة
تناقش هذه الحجة بأنه وإن كان المبيع تحت سلطة البائع لكنه خارج عـن ملكـه،  

 .خر في القبض إنما هو من المشتريوهو باذل له، والتأ
 :الترجيح

لكي نصل إلى القول الراجح في هذه المسألة لا بد من النظر فيما يفعله كلا طـرفي  
العقد فإقباض المبيع هو فعل البائع وقبضه هو فعل المشتري، فأمـا البـائع فإنـه إذا بـذل 

ل المشـتري، فـإذا كـان َّالمبيع ومكن المشتري من قبضه فقد أتم ما يجب عليـه، وبقـي فعـ
ًمتمكنا من القبض بلا ضرر عليه فليس له من عذر في التأخر عنه، فـإذا تلـف المبيـع في 
ًهذه الحالة كان من ضمانه، وأما إذا لم يكن المشـتري متمكنـا مـن القـبض فالضـمان عـلى 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٩٧٤( المعونة على مذهب عالم المدينة    )١(
 ).٩٢ص (سبق تخريجه    )٢(
 ).٣/٢٤٢( كشاف القناع    )٣(
 ).٢/٦٥( مغني المحتاج للشربيني    )٤(



 
 

 ٩٥ 

 .- واالله أعلم –البائع، وهذا هو الراجح 
 


 
ًإذا باع رجلا على آخر شاة ولم يـتمكن المشـتري مـن قبضـها فإنهـا في ضـمان البـائع  – ١

 .حتى يقيبضها المشتري
 أكياس أرز ولم يتمكن المشـتري مـن قبضـها ١٠ إذا باع تاجر مواد غذائية على آخر – ٢

 .لعذر وبقيت في مستودع التاجر فهي مضمونة عليه حتى يقبضها المشتري
آخر سـيارة ولم يقبضـها المشـتري لأن البـائع يكمـل الإجـراءات  إذا باع رجل على – ٣

النظامية من تسجيل السيارة باسـم المشـتري وصرف لوحـات للسـيارة فإنهـا في ضـمان 
 .البائع حتى تنتهي هذه الإجراءات ويقبضها المشتري

 
* * *



 
 

 ٩٦ 

 
 
 
 
 

















 
 

 ٩٧ 

 


 

ـص هــذه الصــيغة لهــذا الضــابط عنــد الإمــام الســيوطي    في –ه االله  رحمــ–ورد نـ
ـث قــال إذا اختلــف الــدافع والقــابض في الجهــة فــالقول قــول : (الأشــباه والنظــائر حيـ

 .)١( )الدافع
إذا اختلف الدافع والقـابض في الجهـة فـالقول  (: قوله)٢(وجاء في حاشية الرملي 

 .)٣( )قول الدافع
صـدق عند اختلاف الـدافع والقـابض في الجهـة الم: (وجاء في نهاية المحتاج قوله 
 .)٤( )الدافع

ومتى اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول : (وجاء في روضة الطالبين قوله 
 .)٥( )قول الدافع

 


 

يفيد الضابط أنه متى اختلـف الـدافع القـابض في الجهـة كـأن يقـول الـدافع إنـما  
 ـــــــــــــــــ

 ).٧٦٠( الأشباه والنظائر للسيوطي    )١(
 ، المنوفي، المصري، الأنصاري، شمس الـدين، الشـهير بالشـافعي الصـغير،هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملي)  ٢(

نهايــة المحتــاج إلى شرح : هـــ، مــن مصــنفاته١٠٠٤فقيــه شــهير، ولــه مشــاركة في بعــض العلــوم، تــوفي ســنة 
 . النحو، وغيرهاالمنهاج، الفتاوى، شرح العقود في

 ) ٣/٦١(لمؤلفين ، ومعجم ا)٦/٢٣٥( الأعلام   
 ).٢/٢١٦( حاشية الرملي    )٣(
 ).٤/٣٨٩(نهاية المحتاج : نظر   )٤(
 ).٤/١٩٨( روضة الطالبين    )٥(



 
 

 ٩٨ 

ء الدين الذي عليك، وكـأن إنما هي قضا: دفعت إليك الدراهم وديعة، ويقول القابض
بـل أمرتنـي أن أبيعهـا، : يقول الدافع إنما دفعت إليك السلعة لترهنها، ويقول القـابض

ًفمتى حصل الاختلاف بين الدافع والقابض في الجهة بأن يدعي كلا منهما جهـة معينـة 
، والقابض يدعي أنها قضاء الدين الذي على الدافع، وهذا يـدعي رهنفهذا يدعي أنها 

 هبة فمتى حصل هـذا الاخـتلاف بيـنهما فـالقول : جهة الدفع وديعة والقابض يقولأن
 .قول الدافع

 


 

ًلم أقف على نص من كتاب أو سنة أو غيرهما من الأدلة يصـح أن يكـون مسـتندا  
  مـن تعلـيلات في الصـور التـي– رحمهـم االله –لهذا الضـابط، ولكـن مـا ذكـره الفقهـاء 

ًيذكرونها من اخـتلاف الـدافع والقـابض قـد تكـون مسـتندا لهـذا الضـابط، ومـن هـذه 
 :التعليلات ما يلي

القول قول الدافع لأن الأصل عدم خـروج ملكـه إلا عـلى الوجـه الـذي إن :  قالوا– ١
 .)١(قصده

 .)٢(القول قول الدافع لأنه أعرف بكيفية بذله لما دفع:  قالوا– ٢
 .)٣(الدافع لأنه أدرى بنيتهالقول قول :  قالوا– ٣
القول قـول الـدافع لأنـه هـو المعطـي، وقـد صرح في الإعطـاء بالجهـة التـي :  قالوا– ٤

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٩٨( مواهب الجليل    )١(
 ).٢/١٤١( أسنى المطالب    )٢(
 ).٢/١٦٠( مطالب أولي النهى    )٣(



 
 

 ٩٩ 

 .)١(أعطى بها المال فالقول قوله
 .)٢(القول قول الدافع؛ لأن الدافع أعلم بجهة الدفع:  قالوا– ٥

 


 

 أنـه إذا اختلـف )٦( والحنابلـة)٥( والشافعية)٤(لكية والما)٣(اتفق الفقهاء من الحنفية 
 .الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع

 :واستدلوا على ذلك بأمور 
إن القول قول الدافع لأن الأصل عدم خـروج ملكـه إلا عـلى الوجـه الـذي :  قالوا– ١

 .)٧(قصده
 .)٨(القول قول الدافع لأنه أعرف بكيفية بذله لما دفع:  قالوا– ٢
 .)٩(القول قول الدافع لأنه أدرى بنيته:  قالوا– ٣

 ـــــــــــــــــ
 .بتصرف يسير) ٢٠/٨١( للسرخسي  المبسوط   )١(
 ).٤/٥٠٠( درر الحكام شرح مجلة الأحكام    )٢(
 ).٤/٥٠٠(، درر الحكام شرح مجلة الأحكام )٢٠/٨٣( المبسوط للسرخسي    )٣(
، مواهـب الجليـل )٦/٨٤(، شرح الخـرشي )١٠/٢٥٥(، المدونة الكبرى )١/٤٨١( الكافي لابن عبدالبر    )٤(

)٥١٩، ٤/٢٩٥.( 
، روضــة الطالــب )٢/١٤١(، أســنى المطالــب )٤/٣٨٩(، نهايــة المحتــاج )٢/٢١٦(حاشــية الــرملي     )٥(

)٤/١٩٨.( 
 ).٢/١٦٠(، مطالب أولي النهى )٢/٢٧٤(، كشاف القناع )٢/٤٨٨( الفروع    )٦(
 ).٥/٩٨( مواهب الجليل    )٧(
 ).٢/١٤١( أسنى المطالب    )٨(
 ).٢/١٦٠( مطالب أولي النهى    )٩(



 
 

 ١٠٠ 

القول قـول الـدافع لأنـه هـو المعطـي، وقـد صرح في الإعطـاء بالجهـة التـي :  قالوا– ٤
 .)١(أعطى بها المال فالقول قوله

 .)٢(القول قول الدافع؛ لأن الدافع أعلم بجهة الدفع:  قالوا– ٥
 


 
:  إذا اختلف الدافع والقابض بأن قال الدافع ما دفعته إليك قرض، فقال القـابض– ١

 .)٣(ًإنما هو صدقة، فالقول قول الدافع في كونه قرضا لأنه أدرى بنيته
:  إذا اختلف الدافع والقابض بأن قال الدافع العقد الذي بيننـا بيـع فقـال القـابض– ٢

 .)٤(ع في أن العقد بيع وليس هبةالعقد الذي بيننا هبة فالقول قول الداف
 لو كان لرجل دين مائة درهم وله عنده وديعة مائة درهـم فـدفع إليـه مائـة درهـم، – ٣

هلكت الوديعة وهي من الدين الذي كان : هي وديعتي، وقال المطلوب: فقال الطالب
 .)٥(لك، فالقول قول الدافع

ً إذا كان شخص مدينا لآخر بخمسين ريالا ثمن فرس – ٤ ًوخمسين ريالا أخـرى ثمـن ً
ًحصان فأدى دائنه خمسين ريالا، وادعى المدين أن الخمسين ريالا التي دفعها هـي ثمـن  ً

 .)٦(الفرس، وادعى الدائن أنها ثمن الحصان فالقول قول المدين الذي هو الدافع

 ـــــــــــــــــ
 .بتصرف يسير) ٢٠/٨١(لمبسوط للسرخسي  ا   )١(
 ).٤/٥٠٠( درر الحكام شرح مجلة الأحكام    )٢(
 .بتصرف) ٢/٢٧٤( كشاف القناع    )٣(
 .بتصرف) ٢/١٤١( أسنى المطالب    )٤(
 ).٢٠/٨٣( المبسوط    )٥(
 ).٤/٥٠٠( درر الحكام شرح مجلة الأحكام    )٦(



 
 

 ١٠١ 

ً إذا اشترى أحد مالا بواسطة الدلال ودفع للدلال مقدارا من النقود، ثم ادعى بأن– ٥ ً ه ٌ
دفع ذلك من أجل ثمن المبيـع، وادعـى الـدلال أنـه دفـع ذلـك مـن أجـل أجـرة دلالتـه 

 .)١(فالقول قول الدافع
ٍ إذا دفع رجل إلى رجل آخر سلعة فقال الدافع– ٦ أمرتـك أن ترهنهـا، فقـال المـدفوع : ٌ
 .)٢(بل أمرتني أن أبيعها، فالقول قول الدافع: إليه
ًلمدفوع له أنـه دفعـه ثمنـا لسـلعة يشـتريها وقـد ً إذا دفع شخص لآخر شيئا فادعى ا– ٧

 .)٣(فعل ذلك، وادعى الدافع أنه دفعه وديعة فالقول قول الدافع
 

* * * 

 ـــــــــــــــــ
 .المرجع السابق   )١(
 ).١٠/٢٥٥(ى  المدونة الكبر   )٢(
 ).٦/٨٤( شرح الخرشي    )٣(



 
 

 ١٠٢ 

 
 




























 



 
 

 ١٠٣ 

 
 
 
 















 



 
 

 ١٠٤ 

 


 
 في المغني – رحمه االله –ط عند الإمام ابن قدامة ورد نص هذه الصيغة لهذا الضاب 

 .)١( )كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه: (حيث قال
 .)٢( )كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه: (ًوأيضا جاء في الكافي قوله 
 .)٣( )البيع قبل القبض لا يصح: (وجاء في إعانة الطالبين قوله 
 .)٤( )البيع قبل القبض لا يجوز: (الرائق قولهوجاء في البحر  

 


 
يفيد الضابط أن كل مبيع يحتاج إلى قبض إذا اشتراه الشخص لا يجوز بيعه حتى  

 إن –يقبضه ويستلمه، ويكون بحوزته، وسـيأتي الخـلاف في المسـألة في المبحـث الرابـع 
 .-شاءاالله تعالى 

 


 
 : لهذا الضابط بعدة أدلة منها– رحمهم االله تعالى –استدل العلماء  

قلـت يـا رسـول االله إني أشـتري :  قـال– رضي االله عنـه – ما رواه حكيم بـن حـزام – ١

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٢٦( المغني لابن قدامة، باب بيع الأصول والثمار    )١(
 ).٢/٢٧( الكافي لابن قدامة    )٢(
 ).٣/٦٢( إعانة الطالبين    )٣(
 ).٧/٢٤٥( البحر الرائق    )٤(



 
 

 ١٠٥ 

ًيا ابن أخي إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى : ًبيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ فقال
 .)١(تقبضه

٢ قـال رسـول االله :  ما رواه عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده قـال^ : لا يحـل
 .)٢(ضمن، ولا بيع ما ليس عندكيسلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم 

نهـى أن تبـاع السـلع حيـث ^  أن النبـي – رضي االله عنـه – ما روى زيد بن ثابت – ٣
 .)٣(تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

ًمـن ابتـاع طعامـا : ^قال رسـول االله :  قال– رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ٤
 .)٤(فلا يبعه حتى يقبضه

 ـــــــــــــــــ
في مصــنفه، بــاب النهــى عــن بيــع ، وعبــدالرزاق )٣/٤٠٢( في مســنده – رحمــه االله –أخرجـه الإمــام أحمــد    )١(

ما نهي عـن : ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب البيوع، باب)٨/٣٩(الطعام حتى يستوفى 
، والبيهقي في سننه، كتـاب البيـوع )٣/٩(، والدارقطني في سننه، كتاب البيوع )٤/٤١(بيعه حتى يقبض 

بيع المنهـي عنـه، ذكـر الخـبر الـدال عـلى أن كـل ال: ، وابن حبان في صحيحه،كتاب البيوع، باب)٥/٣١٣(
شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر،  الإحسان في تقريـب صـحيح ابـن حبـان لابـن 

، )إسـناده متصـل): (٥/٣١٣(، والحديث قال فيه البيهقي في السـنن الكـبرى )١١/٣٥٨(بلبان الفارسي 
 ).ث حسنإنه حدي): (٩/٢٦٠(وقال النووي في المجموع 

 ).٩٢ص (سبق تخريجه    )٢(
، وأبـو داود في سـننه،كتاب الإجـارة، بـاب بيـع الطعـام قبـل أن )٥/١٩١(أخرجه الإمام أحمـد في مسـنده    )٣(

الإحسـان في تقريـب .  ، وابن حبان في صحيحه، كتاب البيوع، بـاب البيـع المنهـي عنـه)٣/٧٦٥(يستوفى 
في إسـناده محمـد بـن : (، والحـديث كـما قـال المنـذري)١١/٣٦٠(صحيح ابن حبان لابـن بلبـان الفـارسي 

، والجـواب أنـه صرح )٩/٣٩٥(عـون المعبـود لمحمـد شـمس الحـق .  ، وهو مدلس وقـد عنعنـه)إسحاق
 ).٤/٣٢(نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي .  بالتحديث في رواية ابن حبان

 ).٣١ص(سبق تخريجه    )٤(



 
 

 ١٠٦ 

 


 
 :تحرير محل النزاع

 .)١(ًأجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه 
لا بأس أتبيع كـل : ( أنه قال)٢( عن عثمان البتي– رحمه االله –لبر وحكى ابن عبدا 

ًشيء قبل أن تقبضه، كان مكيلا أو مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء ً( )٣(. 
هذا قول مردود بالسنة، والحجة المجمعة عـلى الطعـام فقـط، : (قال ابن عبدالبر 

 .)٤( )وأظنه لم يبلغه الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إليه
أمـا مـذهب عـثمان البتـي فحكـاه المـازري : (- رحمـه االله –وقال الإمام النـووي  

والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبـل قبضـه، 
 .)٥( )إنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك، واالله أعلم: قالوا

 :ز بيعه قبل قبضه؟ على خمسة أقوالثم اختلف العلماء فيما سوى الطعام هل يجو 
ً إنه لا يجوز بيع أي مبيع قبل قبضه سـواء أكـان عقـارا أو منقـولا، :القول الأول  ً

، وهـو )٦( وبعض التـابعين– رضي االله عنهم –وهذا قول ابن عباس، وجابر بن عبداالله 
 ـــــــــــــــــ

 ).٩/٣٨٢( تهذيب سنن أبي داود لابن القيم بهامش عون المعبود ،)٩/٢٥٩( المجموع للنووي    )١(
 المصري، روى عـن أنـس والشـعبي وروى عنـه شـعبة هو عثمان بـن مسـلم أبـو عمـرو البتـي: عثمان البتي   )٢(

 .هـ١٤٣والثوري، كان ثقة وصاحب رأي وفقه، توفي سنة 
 ).٧/١٥٣( تهذيب التهذيب  

 ).١٣/٣٣٤( التمهيد لابن عبدالبر    )٣(
 . المرجع السابق   )٤(
 ).١٠/١٦٩( شرح مسلم للنووي    )٥(
 ).٨/٥٢٠(، المحلى لابن حزم )١٣/٣٣١( التمهيد لابن عبدالبر    )٦(



 
 

 ١٠٧ 

 اختارهـا ، وهو رواية عن الإمام أحمـد)٢(، ومحمد بن الحسن من الحنفية)١(قول الشافعية
 .)٧(، وبه قالت الظاهرية)٦()٥(، وابن القيم)٤( )٣(شيخ الإسلام ابن تيمية

نه لا يجوز بيع المنقولات حتى تقبض، أما العقار فـلا بـأس ببيعـه إ :القول الثاني 
 .)٨(قبل قبضه، وهذا مذهب الحنفية

 أو نه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه سواء اشـترى بكيـل أو وزنإ :القول الثالث 
على الجزاف، وأما ما سوى الطعام فلا بأس ببيعه قبل قبضه، ونسب ابن عبدالبر القول 

 ـــــــــــــــــ
ـي )٩/٢٥٢( المجمــوع    )١( ـاج للشربينـ ـي المحتـ ـتح )٦/٢٦٥(، الحــاوي الكبــير للــماوردي )٢/٦٨(، مغنـ ، فـ

 ).٨/٤١٤(زيز للرافعي الع
 ).٧/٣٢٢(، البناية في شرح الهداية للعيني )٥/١٨١( بدائع الصنائع    )٢(
، وبـرع في علـوم )هــ٦٦١(، ولـد بحـران سـنة هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام تقـي الـدين ابـن تيميـة) ٣(

ـى إنــه مــات في ســجن دمشــق ســنة  والعالنقــل ًقــل، كــان مجاهــدا مصــلحا مجــاهرا بــالحق، أوذي كثــيرا حتـ ً ً ً
ًمجلـدا، وسـيرته ) ٣٧( التي طبعت بالريـاض في الفتاوى، له مصنفات كثيرة مفيدة يكفيه منها )هـ٧٢٨(

يـة ، البدايـة والنها)٦/١٨(، شذرات الذهب )١/١٤٤(الأعلام : راجع. ومناقبه طبعت في كتب ورسائل
)١٤/١٣٥.( 

 ).٩/٣٨٢(، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم بهامش عون المعبود )١٢٦( الاختيارات الفقهية للبعلي    )٤(
 ).٩/٣٨٢( تهذيب سنن أبي داود لابن القيم بهامش عون المعبود    )٥(
 ابن قـيم الجوزيـةمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، شمس الدين أبو عبداالله، ) ٦(

الفقيه، الأصولي، المفسر،النحوي، له اليد الطـولى في علـم الكـلام، وعلـم السـلوك، وكـلام أهـل التصـوف 
إعلام الموقعين عن رب العالمين، زاد المعاد في هدي خير العبـاد، : وإشاراتهم ودقائقهم، مؤلفاته كثيرة، منها

 .هـ٧٥١هـ، وتوفي سنة ٦٩١منذري، ولد سنة تهذيب السنن، وهو شرح على مختصر سنن أبي داود لل
ـن كثــير  ـة لابـ ـة والنهايـ ـح )١٤/٢٣٤( البدايـ ـام أحمــد لابــن مفلـ ، المقصــد الأرشــد في ذكــر أصــحاب الإمـ

 .، ابن قيمة الجوزية حياته وآثاره لبكر أبي زيد)٩١٠(، رقم )٢/٣٨٤(
 ).٨/٥١٨( المحلى لابن حزم    )٧(
 ).٧/٣٢١(، البناية في شرح الهداية )٦/٥١٠(القدير لابن الهمام ، فتح )٥/١٨٠( بدائع الصنائع    )٨(



 
 

 ١٠٨ 

بهذا إلى الإمام أحمد وذكر صاحب الإنصاف أنها إحدى الروايتين عنه، وبه قـال بعـض 
 .)١(المالكية
 بكيـل، أو وزن، أو عـد، أو ذرع حتـى يَترُِْإنه لا يجوز بيـع مـا اشـ: القول الرابع 

، )٢(ا ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه، وهذا هو المشـهور مـن مـذهب الحنابلـةيقبض، وعد
 .)٣( وبعض التابعين– رضي االله عنه –وهو مروي عن عثمان بن عفان 

 بكيـل، أو وزن، يَترُِْ إنه لا يجوز بيـع الطعـام قبـل قبضـه إذا اشـ:القول الخامس 
ضه، وهـذا هـو المشـهور ، أما ما سوى ذلك فيجوز بيعه قبل قب)٤(ًتري جزافاشدون ما ا

 .)٧( رحمه االله)٦(، وبه قال الأوزاعي)٥(- رحمه االله –عن الإمام مالك 
 :الأدلــة

 :أدلة القول الأول
 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي 

قلـت يـا رسـول االله، إني أشـتري :  قـال– رضي االله عنـه – ما رواه حكيم بن حزام – ١

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٦١ – ٤/٤٦٠(، الإتحاف للمرداوي )٣٣٠ – ١٣/٣٢٩( التمهيد لابن عبدالبر    )١(
 ).٣/٢٤١(، كشاف القناع )٢/٥٧(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٤/٤٦١(    الإتحاف للمرداوي )٢(
 ).٦/١٨١(، المغني لابن قدامة )١٩/٢٥٨( الاستذكار لابن عبدالبر    )٣(
،  تحريـر ألفـاظ التنبيـه للنـووي )بكسر الجيم وضمها وفتحها هـو بيـع الشيء بـلا كيـل ولا وزن: (الجزاف   )٤(

)١٩٣.( 
، مواهـب الجليـل للحطـاب ) ومـا بعـدها١٣/٣٢٦(، التمهيـد لـه )١٩/٢٥٧( الاستذكار لابن عبـدالبر    )٥(

)٤/٣٨٢.( 
ن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي، عالم أهل الشام، الفقيه، كان صاحب سنة وإتباع  عبدالرحم:هو) ٦(

 .هـ١٥٧وقد عرف بالزهد والخشوع، كان كبير الشأن من أفضل أهل زمانه، توفى سنة 
 .)٧/١٠٧( وسير أعلام النبلاء ،)١/١٧٨( تذكرة الحفاظ 

 ). وما بعدها١٣/٣٢٧( التمهيد لابن عبدالبر    )٧(



 
 

 ١٠٩ 

ًيا ابن أخي إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى : علي؟ فقالًبيوعا فما يحل لي منها وما يحرم 
 .)١(تقبضه

 :وجه الدلالة
 .)٢(صرح بالنهي عن بيع أي مبيع قبل قبضه^ أن النبي  
 :المناقشة
 فلا يبعـه حتـى ًمن ابتاع طعاما: ^ فسره قوله )٣(نوقش هذا الدليل بأنه مجمل 
 .)٤(يقبضه

 :الجواب عن هذه المناقشة
أجيب عن هذه المناقشة بأن الحكم الذي جاء في هذا الحديث هو بعض مـا جـاء  

 رضي االله –عمر   وحديثه أعم من حديث ابن– رضي االله عنه –في حديث حكيم حزام 
 .)٥(- رضي االله عنهما –ً تركه لأن فيه حكما ليس فيما رواه ابن عمر  فلا يجوز–عنهما 

لا يحـل : ^قـال رسـول االله :  ما رواه عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده قـال– ٢
 .)٦(ضمن، ولا بيع ما ليس عندكيسلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ريح ما لم 

 :وجه الدلالة
نهى عن بيع ما ليس عنـد الشـخص ومـا لم يقبضـه المشـتري فلـيس ^ أن النبي  

المبيع قبل القبض غير مضمون على المشتري بدليل أن مـا حـدث بـه (ًعنده، وأيضا فإن 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٠٥ص (سبق تخريجه    )١(
 ).٨/٥١٩(، المحلى لابن حزم )١٩/٢٦٢( الاستذكار لابن عبدالبر    )٢(
 . المرجعين السابقين   )٣(
 ).٣١ص (سبق تخريجه    )٤(
 ).٨/٥١٩( المحلى لابن حزم    )٥(
 .)٩٢ص  (سبق تخريجه   )٦(



 
 

 ١١٠ 

 .)١( )من عيب يستحق به المشتري الفسخ
 :المناقشة
ذا الحديث وما في معنـاه بـأن هـذه الأحاديـث كلهـا مقيـدة نوقش الاستدلال به 

بالطعام سوى هذه الأحاديث فإنها مطلقة أو عامة، وعلى التقديرين فنقيدهما بأحاديث 
دلـة، وإلا لـزم إلغـاء وصـف وقـد علـق بـه لأًالطعام، أو نخصهما بمفهومها جمعا بـين ا

 .)٢(الحكم
 :الجواب عن هذه المناقشة

 :اقشة بجوابينأجيب عن هذه المن 
إن ثبوت المنع في الطعام بالنص، وفي غيره إما بقياس النظر كما صح عن : الأول 

. )٣()ولا أحسب كـل شيء إلا بمنزلـة الطعـام: ( أنه قال– رضي االله عنهما –ابن عباس 
قبضه مع كثرة الحاجة إليه، وعمومها أو بقياس الأولى؛ لأنه إذ نهي عن بيع الطعام قبل 

 .)٤(فغير الطعام بطريق الأولى
إن اختصاص الطعام بالمنع إنما هـو مسـتفاد مـن مفهـوم اللقـب وهـو لـو : الثاني 

 .)٥(ًتجرد لم يكن حجة فكيف وقد عارضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقا

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٥٢٠(، المحلى لابن حزم )٦/٢٦٧( الحاوي الكبير للماوردي    )١(
 ).٩/٣٨٣( تهذيب سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود    )٢(
بيـع :  أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب البيـوع، بـاب– رضي االله عـنهما –هذا الأثر عـن ابـن عبـاس    )٣(

، وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، كتـاب البيـوع، )٢١٣٥(الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك برقم 
 ).١٠/٢٣٧(صحيح مسلم بشرح النووي .  ن بيع المبيع قبل القبضبطلا: باب

 ).٩/٣٨٣( تهذيب سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود    )٤(
 . المرجع السابق   )٥(



 
 

 ١١١ 

}  |  {  ~  ] : لى إن ملك المبيع لا يستقر إلا بالقبض بدليل قوله تعا– ٣   zZ )١( ،
ّففصل بين ما قبض فلم يوجب رده لاسـتقرار ملكـه، وبـين مـا لم يقـبض فأوجـب رده 

 .)٢(لعدم ملكه
 إن بيع ما لم يقبض غير مقدور على تسليمه، وبيـع مـا لا يقـدر عـلى تسـليمه باطـل – ٤

 .)٣(كالعبد الآبق والجمل الشارد
 الذين رووا أحاديث النهي عن بيـع الطعـام قبـل – رضي االله عنهم – إن الصحابة – ٥

 رضي االله –قبضه فهموا أن النهي عام في كل مبيع، ومنهم ابن عباس وجابر بن عبداالله 
 بعـد أن روى حـديث النهـي – رضي االله عنهما – فقد قال ابن عباس )٤(-عنهم أجمعين 

 .)٥( )ولا أحسب كل شيء إلا مثله(عن بيع الطعام قبل قبضه 
 :أدلة القول الثاني

 :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي 
 الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول، وحملوها على ما يمكـن حيازتـه – ١

 .)٦(ونقله
 :المناقشة
يناقش هذا الاستدلال بأن الأحاديث أفادت عموم النهي عن بيع أي مبيع قبل  
 .ولم تفرق بين المنقول وغيره، وقبض كل شيء بحسبهقبضه، 

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة٢٧٨جزء من الآية رقم    )١(
 ).٦/٢٦٧( الحاوي الكبير للماوردي    )٢(
 . المرجع السابق   )٣(
 ).٨/٥٢٠(، المحلى لابن حزم )٩/٢٦٠(، المجموع للنووي )١٣/٣٣١(التمهيد لابن عبدالبر     )٤(
 .)١١٠ص  (سبق تخريجه   )٥(
 ).٧/٣٢١( الهداية للبابرتي مع شرحها البناية للعيني    )٦(



 
 

 ١١٢ 

نهـى أن تبـاع السـلع حيـث ^  أن النبـي – رضي االله عنـه – ما رواه زيد بن ثابـت – ٢
 .)١(تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

 :وجه الدلالة
ح بالنهي عن بيع المبيع حتى ينقله المشتري إلى مكان آخر وهذا صر^ أن النبي  

 .)٢(إنما يمكن في المنقولات دون العقار
 :المناقشة
 :يناقش هذا الاستدلال من وجهين 
 الحديث لم يحصر النهي عن بيع المبيع قبل قبضه على مـا يمكـن  إن:الوجه الأول 

 .عن ذلك لا حصره فيهنقله، وإنما دل على النهي 
ً إن كل حكـم كـان القـبض فيـه معتـبرا بالنقـل والتحويـل إن كـان :الوجه الثاني 

ًمنقولا كان القبض فيه معتبرا بالتخليـة والتمكـين إن لم يكـن منقـولا، أحلـه تمـام الهبـة  ًً
ولزوم الرهن، وانتقال ضـمان المبيـع إلى المشـتري يسـتوي فيـه مـا ينقـل ومـا لا ينقـل في 

 .)٣(لبيعاعتبار القبض فيه فكذلك ا
 إن في المنقول غرر انفساخ العقد الأول بهلاك المعقود عليه وهو علة النهي عن بيع – ٣

 .)٤(المبيع قبل قبضه بخلاف العقار فإن الهلاك فيه نادر
 :المناقشة
 :يناقش هذا التعليل من وجهين 
ًإنه ينتقض بمن اشترى طعاما كيلا وقبضه جزافـا قـد أمـن فسـخ : الوجه الأول  ًً

 ـــــــــــــــــ
 .سبق تخريجه   )١(
 ).٧/٣٢١( الهداية للبابرتي مع شرحها البناية للعيني    )٢(
 .بتصرف يسير) ٦/٢٦٧(ير للماوردي  الحاوي الكب   )٣(
 ).٧/٣٢٢(، البناية شرح الهداية للعيني )٦/٥١٢( فتح القدير لابن الهمام    )٤(



 
 

 ١١٣ 

َّبيع بهلاكه ولا يجوز بيعه قبل كيله وفي العكس من اشترى علو دار لـيس يـأمن فسـخ الم
 .)١(العقد بهلاكه ويجوز بيعه قبل قبضه

 .)٢( إنه معارض لإطلاق النص فإن مطلقه يتناول العقار:الوجه الثاني 
 :الجواب عن هذا الوجه

بيع قبل قبضـه أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن النهي عن بيع الم 
منهـا أخـذ الشـفيع حصـة شريكـه بالشـفعة قبـل أن يقبضــها ... خـص منـه أشـياء(قـد 

المشتري، وهذا التملك شراء قبل القبض، فلو كان العقار قبل القبض لا يحتمل الملـك 
 .)٣( )ببدل لما جاز للشفيع الأخذ بالشفعة قبل القبض

 :الرد على هذا الجواب
 يصح على أصلكم؛ لأن مذهبكم أن الشقص مـأخوذ لا(رُد على هذا الجاب أنه  

بالشفعة من البائع دون المشتري، وكذلك يجب عندكم عهـدة الشـفيع عـلى البـائع دون 
المشتري، ثم إن هذا القياس لا يصح حتى على أصل من يرى أن الشفعة مستحقة عـلى 

 .)٤( ) القبضًالمشتري لأنها تستحق جبرا فلم يفتقر ثبوتها إلى جواز التصرف فجاز قبل
 :استدل أصحاب القول الثالث بما يلي

ًمن ابتاع طعاما فلا (: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنهما –ما رواه ابن عمر – ١
 .)٥( )يبعه حتى يقبضه
 ـــــــــــــــــ

، والقـول بجـواز بيـع علـو الـدار هنـا قبـل قبضـها هـو قـول الحنفيـة )٦/٢٦٨( الحاوي الكبير للـماوردي    )١(
 .أصحاب الدليل المناقش، وأورد هنا على سبيل الإلزام

 ).٦/٥١٤(، فتح القدير لابن الهمام )٧/٣٢٣( البناية شرح الهداية    )٢(
 . المرجعين السابقين، بتصرف يسير   )٣(
 .بتصرف) ٦/٢٦٨( الحاوي الكبير للماوردي    )٤(
 .)٣١ص  (سبق تخريجه   )٥(



 
 

 ١١٤ 

 :وجه الدلالة
قبـل قبضـه، سـواء اشـتري أن هذا الحديث نص في عموم النهي عن بيع الطعام  

 .بكيل أو وزن أو غير ذلك
ًكنا نشتري الطعام من الركبـان جزافـا : ( قال– رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ٢

 .)١( )أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ^ فنهانا رسول االله
رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون عـلى عهـد : (وفي رواية عنه أنه قال 

 .)٢( )أن يبيعون حتى يؤوه إلى رحالهم ^ رسول االله
 :وجه الدلالة

ًالنهي عن بيـع الطعـام الـذي اشـتري جزافـا قبـل قبضـه، هذا الحديث نص على  
وزجر من خالف ذلك بالضرب فدل على عدم اختصاص النهي بما بيع من الطعام على 

 .الكيل أو الوزن
فهـو الطعـام أن ^ أما الذي نهى عنه النبي : (- رضي االله عنهما – قول ابن عباس – ٣

ـاس  ـال ابــن عبـ ـبض، قـ ـى يقـ ـاع حتـ ـب كــل شيء إلا  : - رضي االله عــنهما–يبـ ولا أحسـ
 .)٣()مثله

 :وجه الدلالة
وجه الدلالة من هذا الحديث أنه دل على اختصاص النهـي عـن بيـع المبيـع قبـل  

 بأسـلوب الحصر، ولـو كـان – رضي االله عنهما –قبضه بالطعام، حيث ذكره ابن عباس 
 .موم إلى رأيه القول بالع– رضي االله عنهما –ًالنهي عاما لكل مبيع لم ينسب ابن عباس 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣١ص(سبق تخريجه    )١(
 ).٣١ص(سبق تخريجه    )٢(
 ).١١٠ص(سبق تخريجه    )٣(



 
 

 ١١٥ 

 :المناقشة
يناقش هذا الاسـتدلال بعـدم التسـليم باختصـاص ذلـك بالطعـام وحـده، فقـد  

ِجاءت أحاديث أخـرى دالـة عـلى أن النهـي عـام في كـل مبيـع ومـا لم يـروه ابـن عبـاس ْ َ 
وهـذا لا يعنـي ^  قد رواه غيره، وإنما أخبر عـما سـمعه مـن النبـي – رضي االله عنهما –

 .نفي ما رواه غيره
 :أدلة القول الرابع

 :استدل أصحاب القول الرابع بما يلي
ًمـن ابتـاع طعامـا (: ^قـال رسـول االله :  قال– رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ١

 .)١( )فلا يبعه حتى يقبضه
ًمن اشترى طعاما فلا (: قال^   أن رسول االله– رضي االله عنه – ما رواه أبو هريرة – ٢

 .)٢( )يبعه حتى يكتاله
ًنهى أن يبيع أحد طعامـا اشـتراه ^  أن النبي – رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ٣

 .)٣( )بكيل حتى يستوفيه
 :وجه الدلالة

 فيما يكال –ً غالبا –أن الطعام يومئذ مستعمل : وجه الدلالة من هذه الأحاديث 

 ـــــــــــــــــ
 .)٣١ص  (ريجهسبق تخ   )١(
 ).١٥٢٧(رقم ) ٣/١١٦١(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض    )٢(
، وأبو داود في سـننه، كتـاب البيـوع، بـاب في بيـع الطعـام قبـل أن )٢/١١١(أخرجه الإمام أحمد في مسنده    )٣(

 عـن بيـع مـا اشـتري مـن الطعـام بكيـل حتـى ، والنسائي في سننه كتاب البيـوع، النهـي)٣/٧٦٢(يستوفى 
 ).٧/٢٨٦(يستوفى 

تهـذيب التهـذيب لابـن حجـر .  مجهـول الحـال: والحديث فيه المنذر بـن عبيـداالله المـدني، قـال ابـن القطـان 
 .مقبول): ٢/٢٧٥(، وقال عنه قي تقريب التهذيب )١٠/٢٦٩(



 
 

 ١١٦ 

ويوزن فالنهي عام لما بيع بالكيل أو الوزن، وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما 
 .)١(لحق توفية، دون ما بيع بغير تقدير

 :المناقشة
 :ش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوهيناق

 إنه ليس في هذه الأحاديث دلالـة عـلى اختصـاص النهـي بـما بيـع :الوجه الأول 
بالكيل أو الـوزن ونحوهمـا، وإنـما فـيهما النهـي عـن بيـع الطعـام قبـل قبضـه لـيس إلا، 

ـق المف ـي الحكــم عــما عــداه إلا بطريـ ـذكر لا ينفـ وم، ومنطــوق هــوتخصــيص الشيء بالـ
والمنطـوق مقـدم عـلى (امة في النهي عن بيـع المبيـع قبـل قبضـه يعارضـه،  العثالأحادي
 .)٢( )المفهوم
إنه مما يدل على عدم اختصاص النهي عن بيع المبيع قبل قبضـه بـما : الوجه الثاني 

النهي عن بيع ما اشـتري مـن ^ بيع بالكيل أو الوزن ونحوهما، أنه قد صح عن النبي 
كنـا نشـتري الطعـام  (– رضي االله عـنهما –ث ابن عمر ًالطعام جزافا قبل قبضه في حدي

 .)٣( )أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ^ ًمن الركبان جزافا فنهانا رسول االله
تموه  إنه لم يرد في الأحاديث ذكر للمعدود، ولا المذروع وإنما ألحق:الوجه الثالث 

 .بالمكيل والموزون بالقياس فنحن نقيس باقي المبيعات على المكيل والموزون، والجزاف
 :أدلة القول الخامس

 :استدل أصحاب القول الخامس بما يلي
ًمن ابتاع طعامـا فـلا (: قال^  أن رسول االله – رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ١

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٥٧ (بتصرف، نيل الأوطار للشوكاني) ٤/١١٧( المبدع لابن مفلح    )١(
 ).٤/٦٧١( شرح الكوكب المنير لابن النجار    )٢(
 ).٣١ص (سبق تخريجه    )٣(



 
 

 ١١٧ 

 .)١( )يبعه حتى يقبضه
ًمن اشترى طعاما فلا (: قال^  أن رسول االله – رضي االله عنه – ما رواه أبو هريرة – ٢

 .)٢( )يبعه حتى يكتاله
 ًمـن اشـترى طعامـا(: قـال^  أن رسـول االله – رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ٣

ًنهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل : (وفي لفظ. )٣()بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه
 .)٤( )حتى يستوفيه

 :وجه الدلالة من هذه الأحاديث
خصت الطعام بالـذكر فوجـب أن يكـون (وجه الدلالة من هذه الأحاديث أنها  

ا عداه بخلافه، وخصت الأحاديث الأخرى ما اشتري من الطعـام بالكيـل أو الـوزن م
بأن لا يباع حتى يقبض فـدل ذلـك عـلى أن الجـزاف بخلافـه، وقـد دل القـرآن عـلى أن 

E  D  ] : استيفاء الطعام يكون بالكيـل أو الـوزن كـما قـال تعـالى   CZ )وقولـه . )٥
´  ] : تعالى   ³        ²  ±Z)٧( )٦(. 

 :المناقشة
 إن تخصـيص الشيء – بمثل ما سبق في مناقشـة أمثالـه –يناقش هذا الاستدلال  

بالذكر لا ينفي الحكم عـما عـداه، فقـد صـحت الأدلـة في النهـي عـن بيـع الجـزاف مـن 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣١ص (سبق تخريجه    )١(
 ).١١٥ص (سبق تخريجه    )٢(
 ).٢/١١١(هي عند الإمام أحمد في المسند ) أو وزن(، ورواية )٣١ص (سبق تخريجه    )٣(
 ).٣١ص (سبق تخريجه    )٤(
 .من سورة يوسف) ٨٨(قم جزء من الآية ر   )٥(
 .من سورة المطففين) ٣(جزء من الآية رقم    )٦(
 .بتصرف يسير) ١٣/٣٢٨( التمهيد لابن عبدالبر    )٧(



 
 

 ١١٨ 

 كابن – رضي االله عنهم –ها، وهكذا فهم الصحابة الطعام وفي عموم المبيعات قبل قبض
 .- رضي االله عن الجميع –عباس، وجابر بن عبداالله 

ً اتفاق العلماء عـلى أن مـن اشـترى عبـدا فأعتقـه قبـل قبضـه أن عتقـه جـائز فـالبيع – ٤
 .)١(كذلك
 :المناقشة

 :نوقشت هذه الحجة من وجهين
 .ف هنا هو في البيع ونحوه إنه خارج محل النزاع؛ لأن الخلا:الوجه الأول 
 إنه قياس مع الفارق فإن العتق يتشوف إليـه الشـارع والبيـع لـيس :الوجه الثاني 

 .)٢(بهذه المنزلة
 :الترجيح

إذا نظرنا إلى الأقوال السابقة في المسألة وجدنا أن كل قول من الأقـوال السـابقة  
ره فاحتـاج إلى تأويـل ًما عدا القول الأول استند إلى نـص فوقـف عنـده متمسـكا بظـاه

النصوص العامة أو القول بتخصيصها بما ذهب إليه، وعلل لذلك بتعاليل غير مسلمة، 
وسبق الجواب عن ذلك في موضعه، فلم يدل نص صريح عـلى اختصـاص النهـي عـن 

 .بيع المبيع قبل قبضه بنوع معين من المبيعات
ل الأول الـذي والقول الذي سلم من هذه الاعتراضـات والإيـرادات هـو القـو 

ًذهب إلى أن النهي عام في أي مبيع عقارا كان أو منقولا، وهذا هو القول الراجح، واالله  ً
 .أعلم

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٤٩( فتح الباري لابن حجر    )١(
 . المرجع السابق   )٢(



 
 

 ١١٩ 

 


 
ـأراد شــخص آخــر أن – ١  إذا اشــترى رجــل ســيارة ولم تــزل في المعــرض لم يقبضــها فـ

 . ويستلمهايشتريها منه فإنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها
ـأراد ٢٠٠ إذا اشــترى رجــل – ٢ ـزل في المســتودع لم يقبضــها فـ ـن الأرز ولم تـ ـيس مـ  كـ

شخص آخر أن يشتريها منه فإنه لا يجوز لـه أن يبيعهـا لـه وهـي في المسـتودع لم يقبضـها 
 .حتى يقبضها ويستلمها وتكون بحوزته

 آخر أن يشتريها منه ً إذا اشترى رجل كتبا ولم تزل في المكتبة لم يقبضها فأراد شخص– ٣
بأعلى من السعر الذي اشتراها به وأغراه بذلك فإنه لا يجوز لـه أن يبيعهـا عليـه وهـو لم 

 .يقبضها بعد
 إذا اشترى رجـل مجموعـة أجهـزة كهربائيـة ولم تـزل في المسـتودع لم يقبضـها فـأراد – ٤

 .اشخص آخر أن يشتريها منه فإنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها ويستلمه
والتطبيقات والأمثلة كثيرة على هـذا الضـابط، فـإن كـل مـا يحتـاج إلى قـبض إذا  

ًاشتراه الشخص فإنه لا يجـوز بيعـه حتـى يقبضـه سـواء كـان عقـارا أو منقـولا أو نحـو  ً
 .ذلك

 
* * * 



 
 

 ١٢٠ 

 
 
 
 
 



















 
 

 ١٢١ 

 


 
 في المغني – رحمه االله – نص هذه الصيغة لهذا الضابط عند الإمام ابن قدامة ورد 

 .)١( )ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه(: حيث قال
 .)٢( )وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه: (وجاء في الكافي في قوله 
 .)٣( )ولو باعه المشتري من بائعه قبل قبضه لا يجوز: (وجاء في فتح القدير قوله 
 .)٤( )ئعه أو لأجنبيولا فرق في المنع بين بيعه لبا: (وجاء في شرح ميارة قوله 

 


 
يفيد الضابط أن كل ما لا يجوز بيعه قبل قبضه مثل الطعام أو العقـار أو المنقـول  

ّكما بين في المبحث السابق فإنه لا يجوز بيعه لبائعه أو لغيره لعموم النهي الوارد في ذلك ُ 
 


 

ابط هو عموم النهي الوارد في الأحاديث الدالة عـلى النهـي عـن مستند هذا الض 
 .بيع المبيع حتى يقبض فيدخل في ذلك البيع للبائع أو لغيره

 :ومن هذه الأحاديث ما يلي
ًمـن ابتـاع طعامـا (: ^قـال رسـول االله :  قال– رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ١

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٢٨( المغني لابن قدامة، باب بيع الأصول والثمار    )١(
 ).٢/٢٨ ( الكافي لابن قدامة   )٢(
 ).٦/٥١٣( شرح فتح القدير    )٣(
 ).١/٤٨٠( شرح ميارة للفاسي    )٤(



 
 

 ١٢٢ 

 .)١( )فلا يبعه حتى يقبضه
قلـت يـا رسـول االله إني أشـتري :  قـال– رضي االله عنـه – ما رواه حكيم بـن حـزام – ٢

ًيا ابن أخي إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى (: ًبيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ فقال
 .)٢( )تقبضه

نهـى أن تبـاع السـلع حيـث ^  أن النبـي – رضي االله عنـه – ما روى زيد بن ثابت – ٣
 .)٣(تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

 


 

 )٧( والمـذهب عنـد الحنابلـة)٦( والشـافعية)٥( والمالكية)٤(ذهب الفقهاء من الحنفية 
 حسب رأي كل مذهب فيما يجوز –إلى أن ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه 

 .ُ كما بين في المبحث السابق–بيعه قبل قبضه مما لا يجوز فيه ذلك 
ـبض   ـى يقـ ـع حتـ ـع المبيـ ـي عــن بيـ ـث الدالــة عــلى النهـ واســتدلوا بعمــوم الأحاديـ
 .يث التي سبق ذكرها في المطلب السابق، والبيع للبائع داخل في ذلك العمومكالأحاد

 رحمـه – اختارها الشـيخ تقـي الـدين – رحمه االله –وهناك رواية عن الإمام أحمد  
 .)٨(َّ بجواز بيع ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لبائعه، وخرجه من جواز بيع الدين–االله 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣١ص (سبق تخريجه    )١(
 ).١٠٥ص (سبق تخريجه    )٢(
 ).١٠٥ص (سبق تخريجه    )٣(
 ).٦/٥١٣(، شرح فتح القدير )١٦/٢٣٠(، البحر الرائق )٥/٧٣( حاشية ابن عابدين    )٤(
 ).١/٤٨٠( شرح مياره    )٥(
 ).١/١٨٦(، غاية البيان شرح زيد بن رسلان )٩/٢٥٣( المجموع للنووي    )٦(
 ).٤/٤٦١(، الإنصاف للمرداوي )٢/٢٨( الكافي لابن قدامة    )٧(
 ).٤/٤٧٣(، الفتاوى الكبرى )٤/٤٦١( الإنصاف للمرداوي    )٨(



 
 

 ١٢٣ 

 :الترجيح
أن مـا لا  رجحان ما ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن – واالله أعلم -الذي يظهر  

، لعمـوم النهـي الـوارد في ذلـك، فيـدخل فيـه لبائعـهلا يجوز بيعـه بيعه قبل قبضه يجوز 
 .البائع وغيره

 


 
 إذا اشترى رجل من آخر سيارة ولم يقبضها ولا تـزال في المعـرض فـأراد البـائع أن – ١

ا من المشتري لأنه جاءه عرض أكبر في السيارة فإنه لا يجوز للمشـتري أن يبيعهـا يشتريه
 .لبائعها لأنه لم يقبضها بعد

 كيس من السكر ولم يقبضها المشـتري ٢٠٠ إذا اشترى رجل من تاجر مواد غذائية – ٢
تزال في المستودع فأراد التـاجر أن يشـتريها مـن المشـتري لأنـه جـاءه مـن سيشـتريها لا و
عر أكثر مـن الأول فإنـه لا يجـوز للمشـتري أن يبيعهـا للتـاجر الـذي هـو البـائع لأن بس

 .المشتري لم يقبضها ولم يستلمها
 إذا اشترى رجل من آخر مزرعة ولم يقبضها المشتري فـأراد البـائع أن يشـتريها منـه – ٣

 .يفإنه لا يجوز للمشتري أن يبيعها للبائع حتى يقبضها بتخلية البائع لها للمشتر
 

* * * 



 
 

 ١٢٤ 

 
 
 
 
















 



 
 

 ١٢٥ 

 


 
: ورد نص هذه الصيغة لهذا الضابط في كتاب التلقـين كتـاب البيـوع حيـث قـال 

ًكل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان متعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه ( ً
 .)١( )حق توفية فهو من البائع

... مـا تعلـق بـه حـق توفيـة مـن ضـمان البـائع: ( قوله)٢(وجاء في شرح الزركشي 
 .)٣( )والمبيع المتعين من ضمان مشتريه

مـا فيـه حـق توفيـة ضـمانه مـن البـائع حتـى  (: قوله)٤(وجاء في حاشية الدسوقي 
 .)٥( )يقبضه المشتري

ائع إلى أن أن ما فيه حق توفية ضمانه مـن البـ: (وجاء في شرح مختصر خليل قوله 
 .)٦( )يقبضه المشتري

 ـــــــــــــــــ
 ).١٠٩( التلقين لعبدالوهاب الثعلبي المالكي، كتاب البيوع    )١(
ًهـ في مصر، كان فقيها أصـوليا ٧٤٥ الدين محمد بن بهادر بن عبداالله، التركي الأصل، الزركشي، ولد سنة هو بدر) ٢( ً

ًشافعيا، جامعا ومؤلفا ومحررا، له البحر المحيط في الأصول، والمنثـور في القواعـد، وتشـنيف المسـامع شرح جمـع  ً ً ً
 .هـ٧٩٤توفي بمصر سنة . الجوامع، والبرهان في علوم القرآن

 ) ].٦/٦٠(، والأعلام )٨/٥٧٢(، شذرات الذهب )٣/٣٩٧(الدرر الكامنة : ينظر[  
 ).٢/٥٦( شرح الزركشي    )٣(
، المــالكي، عــالم مشــارك في الفقــه والكــلام والنحــو والبلاغــة، مــن محمــد بــن عرفــة الدســوقي: الدســوقي )٤(

ن هشام الأنصاري، وحاشـية عـلى شرح الـدردير لمخـتصر خليـل في  حاشية على مغني اللبيب لاب:مصنفاته
 ).٣/٨٢(معجم المؤلفين .  هـ١٢٣٠فروع الفقه المالكي، توفي سنة 

 ).٣/١٤٦( حاشية الدسوقي    )٥(
 ).٥/١٥٨( شرح مختصر خليل    )٦(



 
 

 ١٢٦ 

 


 
يفيد الضابط أن المبيع إذا هلك قبـل قبضـه فـإن كـان مـن المبيـع المعـين الـذي لا  

ًيحتاج إلى التوفية كالذي يباع جزافا مـن المكـيلات أو الموزونـات ونحوهمـا والعـروض 
ان المبيع مما يجـب فيـه حـق توفيـة والحيوانات والعقارات فهو من ضمان المشتري وإن ك

كالمكيلات والموزونات ونحوها إذا بيعت على التقدير بالكيل أو الوزن فهو من ضـمان 
 .- إن شاءاالله تعالى–البائع وسيأتي الخلاف في المسألة في المطلب الرابع من هذا المبحث 

 


 
 .)١( )راج بالضمانـالخ(: قال^  أن النبي –نه  رضي االله ع– ما رواه أبو هريرة – ١
لا يحـل (: ^قـال رسـول االله :  ما رواه عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده قـال– ٢

 .)٢()ضمن، ولا بيع ما ليس عندكيسلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم 
مضـت السـنة أن مـا أدركتـه : ( أنـه قـال– رضي االله عـنهما – ما روي عن ابن عمر – ٣

ًالصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع ً( )٣(. 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٨٧ص (سبق تخريجه    )١(
 ).٩٢ص (سبق تخريجه    )٢(
ًإذا اشترى متاعـا أو دابـة فوضـعه عنـد البـائع أو : غة الجزم في كتاب البيوع، بابًذكره البخاري تعليقا بصي   )٣(

ًما أدركت الصفقة حبا مجموعا فهو من المبتـاع: (، بلفظ)٤٢٢(مات قبل أن يقبض  ، ووصـله الطحـاوي )ً
ـار  ـاني الاثـ ـوع )٤/١٦(في شرح معـ ـاب البيـ ـدارقطني في ســننه، كتـ ـا، ورواه الـ ـظ مجموعـ ـه لفـ ـيس فيـ ً، ولـ

 ).مضت السنة: (، وليس عند هؤلاء الذين رووه لفظ)٣/٥٣(



 
 

 ١٢٧ 




 
 :ينقسم المبيع بالنظر إلى احتياجه للتوفية من عدمها إلى قسمين 
 المبيع المعين الذي لا يحتاج إلى التوفيـة اكتفـاء بتعينـه كالـذي يبـاع :القسم الأول 

ًجزافا مـن المكـيلات أو الموزونـات ونحوهـا، والعـروض، والحيوانـات، والسـيارات، 
 .والعقارات

تاج إلى توفية كالمكيلات والموزونات ونحوها إذا بيعت هـذه  ما يح:القسم الثاني 
الأشياء على التقدير بالكيل أو الوزن، ولكل من هـذين القسـمين حكـم خـاص بـه إذا 

 :هلك وتلف قبل أن يتم قبضه على التفصيل الآتي
 : المبيع المعين الذي لا يحتاج إلى توفية:القسم الأول 
تري على ش قبل قبضه يكون ضمانه على البائع أو الماختلف الفقهاء في المبيع المعين 
 :قولين

 . إنه من ضمان المشتري ما لم يمنعه البائع من قبضه:القول الأول 
 .)٢( والحنابلة)١(وهذا مذهب المالكية 
ًواشــترط بعــض الحنابلــة أن يكــون المشــتري متمكنــا مــن القــبض، فــإن لم يكــن  

 .)٣(ًمتمكنا من ذلك فالضمان على البائع
 . إنه من ضمان البائع:القول الثاني 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٩٧٣(، المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب )٢/٥١( جواهر الإكليل للأزهري    )١(
، كشـاف )٤/٤٦٦(، الإنصـاف للمـرداوي )٥٥(، القواعـد لابـن رجـب )٦/١٨٥( المغنـي لابـن قدامـة    )٢(

 ).٣/٢٤(القناع للبهوتي 
 ).٤/١٣٨(، الفروع لابن مفلح )٢٩/٤٠٠(، مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٧٦( القواعد لابن رجب    )٣(



 
 

 ١٢٨ 

 .)٢( والشافعية)١(وهذا قول الحنفية 
 :الأدلـــة

 :أدلة القول الأول
 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي 

 .)٣(الخراج بالضمان: قال^  أن النبي – رضي االله عنه – ما رواه أبو هريرة – ١
 :وجه الدلالة

ه الضـمان، وقـد ثبـت أن خـراج المبيـع يكـون جعـل الخـراج لمـن يكـون منـ^  أنه - ١
 .)٤(للمشتري فيجب أن يكون ضمانه منه

 .)٥( أنه مبيع متعين لا يتعلق به حق توفية، خراجه للمشتري فكان ضمانه منه– ٢
 إن ملك المشتري للمبيع استقر بنفس البيـع الـذي هـو الإيجـاب والقبـول، وذلـك – ٣

 .)٦(يوجب أن يكون التلف منه والضمان عليه
 :أدلة القول الثاني

 :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي 
نهــى عــن ربــح مــا لم ^  مــا رواه عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النبــي – ١

 .)٧(يضمن

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٧(، تبيين الحقائق )٥/٢٣٨( بدائع الصنائع    )١(
 ).٦/٢٦٧(، الحاوي الكبير للماوردي )٤/٧٦(، نهاية المحتاج )٣٩٨ – ٨/٣٩٧( فتح العزيز    )٢(
 ).٨٧ص (سبق تخريجه    )٣(
 ).٦/١٨٦( المغني لابن قدامة    )٤(
 . المرجع السابق   )٥(
 ).٢/٩٧٤( المعونة على مذهب عالم المدينة    )٦(
 ).٩٢ص (سبق تخريجه    )٧(



 
 

 ١٢٩ 

 :وجه الدلالة
أن المراد بربح ما لم يضمن أي ربح ما بيع قبل القبض فدل على أنه غير مضمون  

 .)١(على المشتري وإنما ضمانه من بائعه، وذلك عام في أي مبيع
 .)٢( إن سلطة البائع باقيةعلى المبيع فهو في ضمانه– ٢

 :المناقشة
تناقش هذه الحجة بأنه وإن كان المبيع تحت سلطة البائع لكنه خارج عـن ملكـه،  

 .وهو باذل له، والتأخر في القبض إنما هو من المشتري
 :الترجيح

نصل إلى القول الراجح في هذه المسألة لا بد من النظر فيما يفعله كلا طـرفي لكي  
العقد فإقباض المبيع هو فعل البائع وقبضه هو فعل المشتري، فأمـا البـائع فإنـه إذا بـذل 
َّالمبيع ومكن المشتري من قبضه فقد أتم ما يجب عليـه، وبقـي فعـل المشـتري، فـإذا كـان 

ليه فليس له من عذر في التأخر عنه، فـإذا تلـف المبيـع في ًمتمكنا من القبض بلا ضرر ع
ًهذه الحالة كان من ضمانه، وأما إذا لم يكن المشـتري متمكنـا مـن القـبض فالضـمان عـلى 

 .- واالله أعلم –البائع، وهذا هو الراجح 
 : المبيع الذي يحتاج إلى توفية:القسم الثاني 
فية من المبيعـات إذا هلـك وتلـف اختلف الفقهاء فيمن يضمن ما يحتاج إلى التو 

 :قبل قبضه على قولين
، )٣( إنها من ضمان البـائع، وهـذا قـول جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة:القول الأول 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٤٢( كشاف القناع    )١(
 ).٢/٦٥( مغني المحتاج للشربيني    )٢(
 ).٤/١٧(للزيلعي ، تبيين الحقائق )٥/٢٣٨(، بدائع الصنائع )١٢/١٣٥( المبسوط للسرخسي    )٣(



 
 

 ١٣٠ 

 .)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(والمالكية
 .ً إن المبيع من ضمن المشتري مطلقا ولو كان مما يحتاج إلى توفية:القول الثاني 
 .)٥(، وبه قال بعض الفقهاء المتأخرين)٤(يةوهذا قول الظاهر 
 :الأدلـــة

 :أدلة القول الأول
 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي

 .)٦( )نهى عن ربح ما لم يضمن(^  أن النبي – ١
 :وجه الدلالة

راد به ربح ما بيع قبل القبض، فدل عـلى أنـه وجه الدلالة من هذا الحديث أن الم 
 .)٧(غير مضمون على المشتري وإنما ضمانه من بائعه

مضـت السـنة أن مـا أدركتـه : ( أنـه قـال– رضي االله عـنهما – ما روي عن ابن عمر – ٢
ًالصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع ً( )٨(. 

 ـــــــــــــــــ
، الإشراف )٣/١٤٤(، الشرح الكبـير للـدردير وحاشـيته للدسـوقي )٤/٤٧٧( مواهل الجليل للحطاب    )١(

 ).١/٢٧١(على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
 ).٣/١٥٥(، روضة الطالبين للنووي )٨/٣٩٧( فتح العزيز للرافعي    )٢(
ــة    )٣( ــن قدامـ ــي لابـ ــرداوي ، الإنصـــاف )٦/١٨١( المغنـ ــوتي )٤/٤٦٤(للمـ ــى الإرادات للبهـ ، شرح منتهـ

)٢/٥٨.( 
 ).٨/٣٧٩( المحلى لابن حزم    )٤(
 ).٣/١٢٦( السيل الجرار للشوكاني    )٥(
 ).٩٢ص (سبق تخريجه    )٦(
 ).٤/١١٨( المبدع لابن مفلح    )٧(
 ).١٢٦ص (سبق تخريجه    )٨(



 
 

 ١٣١ 

 :وجه الدلالة
 مضـت السـنة يـنصرف إلى سـنة رسـول االله – رضي االله عنه –أن قول الصحابي  

 .)١(وهو يدل بمفهومه على أن المبيع من مال البائع^ 
 :المناقشة
 بأنه موقوف عليه، إذ لـيس – رضي االله عنهما –يناقش الاستدلال بأثر ابن عمر  

وإنما ذكر هذا اللفظ بعض الفقهاء وعزوا هـذا ) مضت السنة: (عند أحد ممن رواه لفظ
 .)٣(، وليس عند البخاري ولا غيره هذا اللفظ)٢(الأثر إلى البخاري وغيره

، )٤( إن التوفية من كيل أو وزن هي من فعل البـائع ولا يـتم قـبض المشـتري إلا بهـا– ٣
 .وحتى يحصل ذلك من جهة البائع فإنه لم يخرج عن يده بعد

 :دلة القول الثانيأ
 :استدل أصحاب القول الثاني

ٌبـأن التفـرق مـن مجلـس العقـد موجــب للبيـع كـما دلـت عليـه أحاديـث الخيــار،  
ووجــوب البيــع يقــتضي دخولــه في ملــك المشــتري وخروجــه مــن ملــك البــائع، فصــار 
ُللمشتري غنمه وعليه غرمه كسائر أمواله، فيتلف من ماله لأنه ملكـه وتضـمين البـائع 

 .)٥(الة هذه ظلم لهوالح
 :المناقشة
ًتناقش هذه الحجة بأنه وإن دخل المبيع في ملـك المشـتري حكـما لكـن يـد البـائع  

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٥٣٢( شرح الزركشي    )١(
 ).٣/٢٤٤(، كشاف القناع )٤/١١٩(، المبدع )٦/١٨٢(ن قدامة المغني لاب: نظر   )٢(
 ).١٢٦ص ) (٣(انظر ما سبق في الهامش رقم    )٣(
 ). وما بعدها٦/١٨٢( المغني لابن قدامة    )٤(
 .بتصرف) ٣/١٢٦( السيل الجرار للشوكاني    )٥(



 
 

 ١٣٢ 

ًباقية عليه حسا حتى يوفيه للمشتري فالتقصير في الإبقاء إنما حصل من البائع فناسـب 
 .تضمينه
 :الراجح
لى توفية لم يتميز  رجحان القول الأول؛ لأن ما يحتاج إ– واالله أعلم –يظهر الذي  

بعد عن ملك البائع فلا يستطيع المشـتري قبضـه، لكـن لا بـد مـن تقييـد هـذا الترجـيح 
وهو أن يكون التأخير في التوفية هو من جانب البائع، فأما إن عرضه البـائع عـلى : بأمر

المشتري ذلك فامتنع لغير سبب وعذر وجيه فلا وجه للقول بتضـمين البـائع هنـا؛ لأن 
 .، واالله أعلم)١(ن جانب المشتريالتفريط م

 


 
 إذا اشترى رجل شاة من رجل آخر فمكن البائع المشـتري مـن قبضـها واسـتلامها – ١

 .فلم يقبضها المشتري فهلكت الشاة كان ضمانها على المشتري
 لكـن المشـتري  إذا اشترى رجل من آخر سيارة فمكنه البائع من قبضها واستلامها– ٢

 .لم يقبضها فتلفت السيارة فضمانها على المشتري
 إذا اشترى رجل من آخر جهاز كمبيوتر فمكن البائع المشتري من قبضه واستلامه – ٣

ولكنه لم يقبضه فأصاب الجهاز عطـل دون تعـد أو تفـريط مـن البـائع كـان ضـمانه عـلى 
 .المشتري
ً متعينـا متميـزا بيـع، فمتـى كـان الموالأمثلة والتطبيقات على هذا الضـابط كثـيرة  ً

فهلك قبل قبضه بعد أن مكن البائع المشتري من القبض ولكنه لم يقبض فهو مضـمون 
على المشتري، ومتى كان المبيع مما يجب فيه حق توفية فهلـك قبـل قبضـه فهـو مضـمون 

 .على البائع

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٤٢( كشاف القناع    )١(



 
 

 ١٣٣ 

 
 
 
 
 













 



 
 

 

 


 
 – رحمـه االله –ن تيميـة ورد نص هذه الصيغة لهذا الضابط عند شيخ الإسـلام ابـ 

 .)١()ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه: (في الفتاوى حيث قال
 


 

يفيــد الضــابط أن مــا قــبض بتأويــل مثــل العقــود التــي يعتقــد الإنســان صــحتها  
إن هـذه العقـود إذا باجتهاد أو تقليد مثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضها ف

حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقض بعد ذلك ويجوز للمسلم أن يشتري ما 
ًقبض بهذا التأويل وكذلك الذمي إذا باع خمرا وأخـذ ثمنـه جـاز للمسـلم أن يعاملـه في 

 .)٢(ذلك الثمن
 


 

أخبرنـا الثـوري عـن : نفه قـالمستند الضابط هو ما جاء عند عبدالرزاق في مص 
بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخـذون : إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة قال
فـلا تفعلـوا : (إنهـم ليفعلـون ذلـك، قـال: ًالجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا، فقال بـلال

 .)٣( )ولكن ولوهم بيعها وخذوا أثمانها

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٩/٢٦٥(ية رحمه االله  مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيم   )١(
 ).٢٩/٢٦٥( المرجع السابق    )٢(
رواه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من الخمر، واحتج بـه الزيلعـي في نصـب    )٣(

= 

١٣٤ 



 
 

 ١٣٥ 

 


 
 على أن ما قبض )٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية 

 .بتأويل فإنه يجوز للمسلم أن يشتريه ممن قبضه
وأجمعـوا عــلى أنــه إذا وهــب مسـلم للــذمي أو وهــب ذمــي : ()٥(قـال ابــن المنــذر 

 .)٦( )ًوب وكان الشيء معلوما أن ذلك جائزللمسلم وقبض ذلك الموه
وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى الـنصراني في خمـر ثـم أسـلم : (ًوقال أيضا 

 .)٧( )أحدهما أن الذي أسلم يأخذ دراهمه
ـا الثــوري عــن : قــالا بــما جــاء عــن عبــدالرزاق في مصــنفه، واســتدلو  أخبرنـ

 ــــــــــــــــــ
 .ًولم يذكر حكما) ٤/٥٥(الراية، كتاب البيوع، باب السلم  =
 ).٥/٢٢٨(، حاشية ابن عابدين )٥/١٤٣( بدائع الصنائع    )١(
 ).٨/٢٧٧(، الذخيرة )١/٢١٨( الكافي لابن عبدالبر    )٢(
 ).٧/٢٢٢(، الحاوي الكبير )١٤/٢٢٤( المجموع    )٣(
 ).٣/١٣٨(، كشاف القناع )٤/٢٣٤( المغني لابن قدامة    )٤(
ي، نزيل مكـة، أحـد أعـلام هـذه الأمـة وأحبارهـا، ، الإمام أبو بكر النيسابورهو محمد بن إبراهيم بن المنذر)  ٥(

ًكان إماما مجتهدا حافظا ورعا، حتى اعتمد عليه وعلى مؤلفاته علماء الطوائف في معرفة مذاهبهم، قال عنـه  ً ً ً
ًكان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا، وقد عـده ابـن السـبكي : الذهبي ِّ ً

ـ ـه٣١٩وفي ســنة مــن الشــافعية، تـ ــ، ومــن مؤلفاتـ ـماء، والإجمــاع، والتفســير، : هـ الإشراف في اخــتلاف العلـ
 .والسنن، والإجماع والاختلاف

ـاظ )٢/٧٧(، وطبقــات الشــافعية الكــبرى )١٠٨ص (طبقــات الفقهــاء للشــيرازي : ينظــر ، وتــذكرة الحفـ
 .) ٣/٧٨٢(للذهبي 

 ).١/١٠٨( الإجماع لابن المنذر    )٦(
 ).١/٩٤(ابق  المرجع الس   )٧(



 
 

 ١٣٦ 

 – رضي االله عنه –بلغ عمر بن الخطاب : بن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة قال إبراهيم
 إنهـم – رضي االله عنـه –ًأن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا، فقال بـلال 

 .)١( ..فلا تفعلوا ولكن ولوهم بيعها وخذوا أثمانها: ليفعلون ذلك، قال
 


 
ً إذا بـاع ذمـي خمـرا ثـم اشـترى بثمنهــا سـيارة فإنـه يجـوز للمسـلم أن يشـتري هــذه – ١

 .السيارة من الذمي؛ لأن ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه
ً إذا باع ذمي خنزيرا ثم اشترى بثمنه ناقة فإنه يجوز للمسلم أن يشـتري هـذه الناقـة – ٢

 .ن ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضهمن الذمي؛ لأ
 

* * * 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣٤ص (سبق تخريجه    )١(



 
 

 ١٣٧ 

 
 
 
 

















 
 

 ١٣٨ 

 


 
 في المغني – رحمه االله –ورد نص هذه الصيغة لهذا الضابط عند الإمام ابن قدامة  

  ولا الحوالة به قبـل)٢( فيه ولا توليته)١(ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة: (حيث قال
 .)٣( )قبضه

وكل ما يجوز بيعه قبـل قبضـه (وجاءت صيغة أخرى في مختصر الإنصاف وهي  
 .)٤( )لا يجوز الشركة فيه والتولية ولا الحوالة به

وأمــا ســائر العلــماء فــإنهم لا يجيــزون الشركــة ولا : (وجــاء في الاســتذكار قولــه 
 .)٥( ) الطعام لمن ابتاعه قبل أن يقبضه فإن الشركة والتولية بيع من البيوعالتولية في

 


 

يفيد الضابط أن ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه وهي بيع المبيـع بقسـطه  
من الثمن ولا تجوز توليته وهي البيع بمثل الثمن الذي اشترى به أي بلا ربح، وكذلك 

 تجوز الحوالة به قبـل قبضـه، وسـيأتي الخـلاف في المسـألة في المطلـب الرابـع مـن هـذا لا
 .- إن شاءاالله تعالى –المبحث 

 ـــــــــــــــــ
، وقـال في )١٩٢(تحريـر ألفـاظ التنبيـه للنـووي .  هي بيع جـزء مـن المبيـع بقسـطه مـن الـثمن: الشركة هنا   )١(

 ).٣٣١(الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن : الروض المربع
، وقـال في )١٩٢(رير ألفاظ التنبيـه للنـووي تح.  هي البيع بمثل الثمن الذي اشترى به أي بلا ربح: التولية   )٢(

 ).٣٣١(التولية هي بيع برأس المال : الروض المربع
 ).٤/١٣١( المغني لابن قدامة، باب بيع الأصول والثمار    )٣(
 ).١/٤٦٤( مختصر الإنصاف والشرح الكبير    )٤(
 ).٦/٤٠٦( الاستذكار    )٥(



 
 

 ١٣٩ 




 
استدل العلماء لهـذا الضـابط بعمـوم الأحاديـث الـواردة بـالنهي عـن البيـع قبـل  

 .ل في عموم النهيالقبض، وقالوا بأن هذه التصرفات من أنواع البيع فتدخ
 :ومن هذه الأحاديث

ًمـن ابتـاع طعامـا (: ^قـال رسـول االله :  قال– رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ١
 .)١( )فلا يبعه حتى يقبضه

شـتري يـا رسـول االله إني أ: قلـت:  قـال– رضي االله عنـه – ما رواه حكيم بن حزام – ٢
ًيا ابن أخي، إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى (: ًبيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ فقال

 .)٢( )تقبضه
نهـى أن تبـاع السـلع حيـث ^  أن النبـي – رضي االله عنـه – ما روى زيد بن ثابت – ٣

 .)٣(تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
 


 

اخلتف أهل العلم في حكم الشركة في المبيع والتولية والحوالة به قبل قبضه على  
 :قولين

 :القول الأول
أن حكم الشركة في المبيع والتولية والحوالة به قبل قبضه حكم البيـع وهـو عـدم  

 ـــــــــــــــــ
 ).٣١ص (سبق تخريجه    )١(
 ).١٠٥ص  (سبق تخريجه   )٢(
 ).١٠٥ص (سبق تخريجه    )٣(



 
 

 ١٤٠ 

 .جواز هذه التصرفات قبل القبض
، سـواء كـان )٣(، وهو الصحيح عنـد الشـافعية)٢(، والحنابلة)١(وهذا قول الحنفية 

 حسب رأي كل مذهب فيما يجوز بيعه قبل قبضه مما –ذلك العقد مع البائع أو مع غيره 
 . ذلك في المبحث الأول من هذا الفصلِّينَُ كما ب–لا يجوز فيه ذلك 

 :القول الثاني
 .لية والحوالة به قبل قبضهجواز الشركة في المبيع والتو 
وهذا مذهب المالكية لكنهم لم يعدوا هذه التصرفات من باب العقود، وإنما هـي  

، وقـال بـه )٥(، وهـذا القـول وجـه مرجـوح عنـد الشـافعية)٤(عندهم من باب الإحسان
 القول بجواز الشركة في – رحمه االله –َّ، وقوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٦(بعض الحنابلة

 .)٧(ع والتولية قبل القبضالمبي
 :الأدلـــة

 :أدلة القول الأول
اسـتدل أصــحاب القــول الأول لقــولهم بعــدم جــواز الشركــة في المبيــع والتوليــة  

 )٨(والحوالة به قبل قبضه بأن هذه التصرفات مـن أنـواع البيـع فتـدخل في عمـوم النهـي

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٨١(، تبيين الحقائق )٥/١٨٠( بدائع الصنائع    )١(
 ).٢/٥٨(، شرح منتهى الإرادات )٣/٢٤١(، كشاف القناع )٤/٤٦٣( الإنصاف للمرداوي    )٢(
 ).٤/٨٥(، نهاية المتاج للرملي )٩/٢٥٣(، المجموع )٦/٢٦٩( الحاوي الكبير    )٣(
 ).٢/٥٥(، جواهر الإكليل للأزهري )٣٢٠( لابن عبدالبر  الكافي   )٤(
 ).٤/٨٦( نهاية المحتاج للرملي    )٥(
 ).٤/٤٦٣( الإنصاف    )٦(
 ).٦٥٦، ٢/٦٤٩( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لشيخ الإسلام    )٧(
 ).٦/١٩٤( المغني لابن قدامة    )٨(



 
 

 ١٤١ 

 .الوارد في الأحاديث التي سبق ذكرها في المطلب الثالث
ستدلوا لعدم جواز هذه التصرفات حتى مع البائع بأن النهي مطلق فيدخل كما ا 

 .)١(فيه البائع وغيره
 :المناقشة
 : بوجهين– مع التسليم بأن النهي مطلق –يناقش هذا الاستدلال  
 إن التولية بالمبيع إذا كانت مع بائعه الأول فإنها كالإقالة في القصد :الوجه الأول 

 .والأثر الظاهر
وهـو العجـز ( إن هذه التصرفات إذا كانت مع البائع فإن المحذور :ه الثانيالوج 

 .ًمنتف؛ إذ إنه في يده أصلا) عن التسليم
 :أدلة القول الثاني

 :استدل أصحاب القول الثاني بأمرين
 .)٢( القياس على أخذ الشريك نصيب شريكه بالشفعة بمثل الثمن الذي باعه به– ١
، وقد جـوز )٣(إذا كان هناك ربح، ولا ربح في التولية والشركة إن المحذور إنما يقع – ٢

الاعتياض عن الدين بسعر يومه، ولا فرق بينه وبين الـثمن وكلاهمـا عـوض ^ النبي 
، ثم إن المقصود من التولية والشركة هو فعل الجميل والرفع بمن فعل ذلك )٤(في الذمة

 .)٥(معه

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٨٠(لصنائع ، بدائع ا)١٩١( المغني لابن قدامة    )١(
 ).٢/٦٥٦( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لشيخ الإسلام    )٢(
 ).٢/٦٤٩( المرجع السابق    )٣(
 ).٢/٦٦١( المرجع السابق    )٤(
 ).٢/٩٧١( المعونةعلى مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب    )٥(



 
 

 ١٤٢ 

 :الراجح
 أن أصــحاب القــول الأول قـد تمســكوا بعمــوم إذا نظرنـا إلى الأقــوال فإنــا نجـد 

ًالنصوص فقالوا بالمنع من هذه التصرفات مطلقا مع البائع وغيره، بينما نظـر أصـحاب 
القول الثاني إلى المعنى الذي من أجله ورد المنع فقـالوا بجـواز التوليـة بـالمبيع والشركـة 

 . دون المتاجرةمن هذه الأمور هو المعروفإن المقصود : قبل قبضه، وقال بعضهم
 .اعتبار النص والمعنى الذي ورد من أجله هو التفصيلولعل الذي يجمع بين  
فــإن كانــت هــذه التصرفــات مــن توليــة وشركــة وحوالــة مــع نفــس البــائع فــإن  

 – هو القول بالجواز لانتفـاء المعنـى الـذي ورد المنـع مـن أجلـه – واالله أعلم –الأرجح 
 وإن كانـت هـذه التصرفـات مـع –ربح فيما لم يضـمن وهو العجز عن تسليم المبيع، وال

 لكن للعجز عـلى التسـليم، – وإن لم يكن فيه ربح –غير البائع فالقول بالمنع هو الأولى 
 .واالله أعلم

 


 
 إذا اشترى رجل سيارة بمئة ألف ريال ولم يقبضها فأراد أن يبيع السيارة توليـة أي – ١
 .ل الثمن الذي اشترى به وهو مئة ألف ريال فإنه لا يجوزبمث
 إذا اشترى رجل بيت بمليون ريـال ولم يقبضـه مـن البـائع فـأراد المشـتري أن يبيـع – ٢

 .البيت بمثل الثمن الذي اشترى به وهو مليون ريال فإنه لا يجوز حتى يقبض المبيع
 

* * * 



 
 

 ١٤٣ 

 
 
 
 
 
 

















 
 

 ١٤٤ 

 


 
د نص هذه الصيغة لهذا الضابط عند الإمام الكاساني في بدائع الصنائع حيث ور 
المقبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقتـه في الشرع كـالمقبوض عـلى سـوم : (قال

 .)١( )الشراء
 .)٢( )المقبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته: (وجاء في المبسوط قوله 
قبـوض عـلى جهـة شيء كـالمقبوض عـلى سـوم الم: (وجاء في البحر الرائـق قولـه 
 .)٣( )الشراء

 


 
يفيد الضـابط أن المقبـوض عـلى جهـة مثـل جهـة الاسـتيفاء أو سـوم البيـع فإنـه  

كالمقبوض على حقيقتـه في الشرع، وهـذا الضـابط نـص عليـه وذكـره فقهـاء الحنفيـة في 
تيفاء والمقبـوض عـلى جهـة شيء يكـون إن الرهن مقبـوض للاسـ: مسألة الرهن وقالوا

كالمقبوض على حقيقتـه، وسـيأتي الكـلام عـن هـذه المسـألة في المطلـب الرابـع مـن هـذا 
 .- إن شاءاالله تعالى -المبحث 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/١٤٣( بدائع الصنائع    )١(
 ).٢١/١٤٧( المبسوط    )٢(
 ).٨/٢٦٧( البحر الرائق    )٣(



 
 

 ١٤٥ 

 


 
 :هذا الضابط ذكره فقهاء الحنفية في كتاب الرهن، واستدلوا بما يلي 

الـرهن بـما (: يقـول^ سـمعت رسـول االله :  قـال–ه  رضي االله عنـ– حديث أنس – ١
 .)١()فيه
ًأن رجـلا رهـن فرسـا فهلـك الفـرس، فقـال :  حديث مصعب بن ثابت عن عطاء– ٢ ً

 .)٢( )ذهب حقك(: ^النبي 
 


 

 إلا فقهاء الحنفية وذكروه في كتاب الرهن هذا الضابط لم ينص عليه بهذه الصيغة 
أن الرهن مقبوض عـلى جهـة الاسـتيفاء والمقبـوض : ضمن مسألة ضمان الرهن وقالوا

على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع، فـإذا هلـك الـرهن في يـد المـرتهن فقـد 
ن ًســقط حقــه وكــان بهــلاك الــرهن في يــده مســتوفيا حقــه؛ لأن اســتيفاء المســتوفى يكــو

 ـــــــــــــــــ
ـرهن مضــمون    )١( ـال الـ ـن قـ ـاب مـ ـرهن، بـ ـاب الـ ـي في الكــبرى، كتـ ـرقم ) ٦/٤٠(رواه البيهقـ ، )١١٠٠٦(بـ

ـوع  ـاب البيـ ـدارقطني، كتـ ـرقم ) ٣/٣٢(والـ ـاني في السلســلة )١٢٤(بـ ، والحــديث ضــعيف ضــعفه الألبـ
 ).٣٦٦١(برقم ) ٨/١٤٢(الضعيفة 

ًرواه عطـاء عـن الحسـن مرسـلا : ، وقـال)٥/٢٧٨(، باب الرهن غـير مضـمون رواه البيهقي في الصغرى   )٢(
هـو مرسـل وضـعيف، : ومراسيل الحسن ضعيفة، وقال الزيلعي في نصب الراية، ال عبدالحق في أحكامـه

نصـب .  ًمصعب بن ثابت بـن عبـداالله بـن الـزبير كثـير الغلـط وإن كـان صـدوقا: قال ابن القطان في كتابه
 ).٤/٣٢١(هن الراية، كتاب الر



 
 

 ١٤٦ 

 .)١(ًمضمونا على المستوفى
وقد اختلف الفقهاء في ضمان الرهن، إذا هلكت العين المرهونة عند المرتهن بعد  

 :قبضها على قولين
أن الرهن أمانة في يد المرتهن لا يلزمه ضمانه إلا إذا تعـدى فيـه، أو : القول الأول 

شيء مـن الـدين بهلاكـه امتنع من رده بعد طلبه منه أو بعد البراءة من الدين ولا يسقط 
 .من غير تعد) أي الرهن(

 .)٣(، والحنابلة)٢(وهذا مذهب الشافعية
ً أن الرهن إذا قبضه المرتهن كان مضمونا عليه ويسقط حقه بهلاكـه :القول الثاني 
 .في يده

 .)٤(وهذا مذهب الحنفية
 : إلى ضمان الرهن بشروط)٥(وذهب المالكية 

 .، لا في يد غيره كالعدل أن يكون الرهن في يد المرتهن– ١
 أن يكــون الــرهن ممــا يغلــب عليــه، أي يمكــن إخفائــه كــالحلي والســلاح والكتــب – ٢

 .والثياب
 أن لا تقوم بينة على هلاكه أو تلفه بغير سببه كالحريق الغالـب، وغـارات الأعـداء – ٣

ومصادرة البغاة، فإذا وجدت هـذه الشروط ضـمن المـرتهن ولـو شرط في عقـد الـرهن 
 .اءة وعدم الضمان لأن هذا إسقاط للشيء قبل وجوبه والتهمة موجودةالبر

 ـــــــــــــــــ
 ).١٤٧، ٢١/٦٦(، المبسوط )٦/١٥٤( بدائع الصنائع    )١(
 ).٢/٢٧٥(، شرح المحلى على المنهاج )٤/٩٦( روضة الطالبين    )٢(
 ).٣/٣٤١(، كشاف القناع )٤/٤٤٢( المغني    )٣(
 ).١٤٧، ٢١/٦٦(، المبسوط )٦/٥٤(بدائع الصنائع : نظر   )٤(
 ).٢١٣(، القوانين الفقهية )٢/٨٤(، جواهر الإكليل )٣/٢٥٤(قي عليه  الشرح الكبير وحاشية الدسو   )٥(



 
 

 ١٤٧ 

 :الأدلــــة
 :أدلة القول الأول

 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي (: قال^  حديث سعيد بن المسيب أن رسول االله – ١

 .)١( )رهنه له غنمه وعليه غرمه
 :وجه الدلالة

 .جعل غرم الرهن على الراهن لا على المرتهن^ أن النبي  
 أنه إذا ضمن المرتهن الرهن لامتناع الناس منه خوف ضمانه فتتعطل المداينات وفيه – ٢

 .)٢(ضرر عظيم
 .)٣( أن الرهن بمنزلة الأمانة– ٣

 :قول الثانيلأدلة ا
 :حاب القول الثاني بما يلياستدل أص

الـرهن بـما (: يقـول^ سـمعت رسـول االله :  قـال– رضي االله عنـه – حديث أنس – ١
 .)٤()فيه

 :وجه الدلالة
جعل الرهن مضمون بالدين الذي وضع في مقابله وهذا هو معنى ^ أن النبي  

 ـــــــــــــــــ
هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط : ، وقـال)٢٣١٥(برقم ) ٢/٥٨(رواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع    )١(

): ٣/٣٦(، قـال ابـن حجـر في التلخـيص )١٢٦(برقم ) ٣/٣٢(الشيخين وم يخرجاه، ورواه الدارقطني 
 .مرسل): ٥/٢٣٩(ًحديث سعيد بن المسيب مرسلا، وقال الألباني في إرواء الغليل أخرجه الشافعي من 

 ).٣/٢٦٩( مطالب أولي النهى    )٢(
 ).٣/١٦٧( الأم للشافعي    )٣(
 ).١٤٥ص (سبق تخريجه    )٤(



 
 

 ١٤٨ 

 ).الرهن بما فيه: (^قوله 
ً حديث مصعب بن ثابت عن عطاء أن رجلا رهن فرسا فهلك الفرس، فقال النبي – ٢ ً

 .)١( )ذهب حقك(: ^
 :وجه الدلالة

أسقط حق المرتهن بهلاك الرهن بيده فدل على أنه بهـلاك الـرهن في ^ أن النبي  
 .يد المرتهن يسقط حقه بذلك

 :الراجح
 رجحان القول الأول لقوة ما اسـتدلوا بـه ولضـعف –أعلم  واالله –الذي يظهر  

 .الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني
 


 
ـه – ١  إذا أخــذ العبــد رهنــا بشيء يقرضــه فهلــك الــرهن عنــده قبــل أن يقرضــه وقيمتـ

المقبوض عــلى والقـرض سـواء فهـو ضـامن لقيمتـه؛ لأن المقبـوض عـلى جهـة الشيء كـ
 .)٢(حقيقته

ً لو دفع رجل إلى رجل رهنا ليقرضه فهلك الرهن قبل أن يقرضـه يهلـك مضـمونا – ٢ ً
لأنه قبض الرهن ليقرضه فكان قبض الرهن عـلى جهـة الضـمان والمقبـوض عـلى جهـة 

 .)٣(شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع
ً لو أخذ عبدا على أن يقرضه ألفا ثم هلـك العبـد فـإن ك– ٣ انـت قيمتـه أقـل مـن ألـف ً

 ـــــــــــــــــ
 ).١٤٥ص (سبق تخريجه    )١(
 ).٢١/١٤٧( المبسوط    )٢(
 ).٦/١٤٣( بدائع الصنائع    )٣(



 
 

 ١٤٩ 

ضمن قيمته؛ لأنه بجهة الرهن مقبوض فصار كالمقبوض بحقيقة الرهن؛ لأن المقبوض 
 .)١(على جهة الشيء كالمقبوض على سوم الشراء

 
* * * 

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٢٦٧(لرائق  البحر ا   )١(



 
 

 ١٥٠ 

 
 
 
 
 

















 
 

 ١٥١ 

 


 

 في المغني – رحمه االله –ورد نص هذه الصيغة لهذا الضابط عند الإمام ابن قدامة  
 .)١( ) الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضهكل ما بيع على: (حيث قال

مـن : ( في الكـافي حيـث قـال– رحمه االله –وجاءت صيغة أخرى عند ابن قدامة  
ًاشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه ً( )٢(. 

لا يجوز بيـع شيء مـن المطعومـات بيـع عـلى : (وجاء في المنتقى شرح الموطأ قوله 
 .)٣( )لعدد أو على الجزاف قبل قبضهالكيل أو الوزن أو ا

 


 

يفيد الضابط أن كل ما بيع على الكيل والوزن من طعام وغيره فإنه لا يجوز بيعه  
قبل قبضه، وقد سـبق الكـلام عـن هـذه المسـألة بالتفصـيل في المبحـث الأول مـن هـذا 

 .الفصل
 


 

 :علماء لهذا الضابط بما يلياستدل ال 
ًمـن اشـترى طعامـا (: قـال^  أن رسـول االله – رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ١

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٢١( المغني لابن قدامة، باب بيع الأصول والثمار    )١(
 ).٢/٢٧( الكافي لابن قدامة    )٢(
 ).٣/٤٠٨( المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي    )٣(



 
 

 ١٥٢ 

 .)١( )بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه
 .)٢( )هًنهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفي: (وفي لفظ 

ًمـن ابتـاع طعامـا (: ^قـال رسـول االله :  قال– رضي االله عنهما – ما رواه ابن عمر – ٢
 .)٣( )فلا يبعه حتى يقبضه

ًمن اشترى طعاما فلا (: قال^  أن رسول االله – رضي االله عنه –ما رواه أبو هريرة – ٣
 .)٤( )يبعه حتى يكتاله

 


 

هذا الضابط وهو أن كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبـل قبضـه هـو  
 .)٥(المشهور من مذهب الحنابلة

 .)٦( وبعض التابعين–عثمان رضي االله عنه وهو مروي عن  
 . الطعام إذا اشتري بكيل أو وزن فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه)٧(وخص المالكية 
 .وقد سبق الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل في المبحث الأول من هذا الفصل 

 ـــــــــــــــــ
 ).١١٧ص (سبق تخريجه    )١(
 ).٣١ص (سبق تخريجه    )٢(
 ).٣١ص (سبق تخريجه    )٣(
 ).١١٥ص (سبق تخريجه    )٤(
 ).٣/٢٤١(ن كشاف القناع )٢/٥٧(، شرح منتهى الإرادات )٤/٤٦١( الإنصاف للمرداوي    )٥(
 ).٦/١٨١(، المغني لابن قدامة )١٩/٢٥٨( الاستذكار لابن عبدالبر    )٦(
 ).٤/٣٨٢(، مواهب الجليل للحطاب ) وما بعدها١٣/٣٢٦( التمهيد لابن عبدالبر    )٧(



 
 

 ١٥٣ 




 

ولم يقبضها فأراد أن يبيعهـا فإنـه لا يجـوز لـه  كيلو من الأرز ١٠٠ إذا اشترى رجل – ١
 .أن يبيعها حتى يقبضها

 طن من الحديد ولم يقبضها فأراد أن يبيعها فإنه لا يجوز له ١٠٠٠ إذا اشترى رجل – ٢
 .أن يبيعها حتى يقبضها

 كيلو من السكر ولم يقبضها فأراد أن يبيعها فإنه لا يجوز له أن ٥٠ إذا اشترى رجل – ٣
 .ى يقبضهايبيعها حت

 
* * * 



 
 

 ١٥٤ 

 
 
 
 
 













 



 
 

 ١٥٥ 

 


 

المقبوض عـلى : (جاءت هذه الصيغة لهذا الضباط في مجمع الضمانات حيث قال 
 .)١()سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر

المقبـوض عـلى سـوم : ( قولـه– رحمه االله –وجاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم  
 .)٢( )النظرالشراء مضمون لا المقبوض على سوم 

 .)٣( )أن المقبوض على سوم الشراء مضمون: (وجاء في البحر الرائق قوله 
ـه  ـدائع الصــنائع قولـ ـوض عــلى ســوم الشراء مضــمون عــلى : (وجــاء في بـ المقبـ
 .)٤( )القابض
 .)٥( )ًأما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا: (وجاء في الدر المختار قوله 

 


 

أن يقـبض المسـاوم المبيـع بعـد : يفيد الضابط أن المقبوض على سوم الشراء وهو 
هـو المقبـوض : هاته فإن رضـيته اشـتريته، ويقـول بعـض الفقهـاء: معرفة الثمن فيقول

الذي انتهى التفاوض بشأنه والمناقشة حول الثمن بين البائع والمشتري فيـه إلى الاتفـاق 
 ـــــــــــــــــ

 ).٢١٣( محمد غانم البغدادي  مجمع الضمانات لأبي   )١(
 ).٢٥٠( الأشباه والنظائر لابن نجيم    )٢(
 ).٦/١٢( البحر الرائق    )٣(
 ).٧/٨٠( بدائع الصنائع    )٤(
 ).٤/٥٧٥( الدر المختار    )٥(



 
 

 ١٥٦ 

فهذا مضـمون . حابه أو تجار السوق أو نحو ذلكعلى أن يذهب به المشتري ليشاور أص
هاته حتى أنظر إليـه : أن يقول المساوم: على القابض، أما المقبوض على سوم النظر وهو

فإن رضيته أخذته فهـذا غـير : أو حتى أريه غيري ولا يذكرون الثمن ولا يقول المساوم
لى سوم النظـر كـما ًمضمون مطلقا، والفرق بين المقبوض على سوم الشراء والمقبوض ع

 : هو– رحمه االله –حرره ابن عابدين 
 أن المقبوض على سوم الشراء لا بد فيه من ذكـر الـثمن، أمـا الآخـر فـلا يـذكر فيـه – ١

 .ثمن
ًحتـى أراه لم يكـن مقبوضـا : إن رضيته أخذته فلو قـال:  أنه لا بد أن يقول المشتري– ٢

 .)١(على سوم الشراء وإن صرح البائع بالثمن
 


 

 .)٢( )الخراج بالضمان(: قال^  أن النبي – رضي االله عنه – ما رواه أبو هريرة – ١
 أن المقبــوض عــلى ســوم الشراء مقبــوض عــلى وجــه البــدل والعــوض فيكــون – ٢

 .)٣(ًمضمونا


 ـــــــــــــــــ
 .وما بعدها) ٤/٥٧٣( حاشية ابن عابدين    )١(
 .)٨٧ص  (سبق تخريجه   )٢(
 .بتصرف) ٣/٣٧٠( كشاف القناع    )٣(



 
 

 ١٥٧ 


 

 أن المقبوض على )٤( والحنابلة)٣(فعية والشا)٢( والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية 
ســوم الشراء مضــمون بخــلاف المقبــوض عــلى ســوم النظــر، واشــترط الحنفيــة لضــمان 

 :المقبوض على سوم الشراء شرطين
 . أن يكون الثمن مسمى في العقد من البائع أو المشتري– ١
 . أن يكون القبض بقصد الشراء لا لمجرد النظر– ٢

 : بما يلي–االله  رحمهم –واستدل الفقهاء 
 .)٥( )الخراج بالضمان(: قال^  أن النبي – رضي االله عنه – ما رواه أبو هريرة – ١
 أن المقبــوض عــلى ســوم الشراء مقبــوض عــلى وجــه البــدل والعــوض فيكــون – ٢

 .)٦(ًمضمونا
 .)٧( لأن المساوم يأخذ الشيء على وجه البدل فإذا تلف في يده لزمه البدل– ٣
 



 ـــــــــــــــــ
ـدائع الصــنائع    )١( ـار )٧/٨٠( بـ ـدر المختـ ـة )٤/٥٧٤(، الـ ـة شرح البدايـ ـائق )٣/٢٢١(، الهدايـ ، وتبيــين الحقـ

)٤/٤٩.( 
 ).٩/٢١٧(، )٦/٢٠٠( الذخيرة    )٢(
 ).٥/٦٤(، الحاوي )٢/٢٣١(، الفتاوى الكبرى للهيتمي )٢/٢٥٦( حاشية القليوبي    )٣(
 ).٣/٣٠٤(، مطالب أولي النهى )٢/١٢٧(ادات ، شرح منتهى الإر)٣/٣٧٠( كشاف القناع    )٤(
 ).٨٧ص (سبق تخريجه    )٥(
 .بتصرف) ٣/٣٧٠( كشاف القناع    )٦(
 ).٦/٢٥٦( الحاوي    )٧(



 
 

 ١٥٨ 


 

: ادفـع إلي هـذه القـارورة فقبضـها وقـال للزجـاج:  إذا جاء رجل إلى الزجاج فقال– ١
بكـذا، فقـال القـابض أريهـا غـيري فـإن رضـيتها : بكـم هـذه القـارورة؟ فقـال الزجـاج

 .اشتريتها فوقعت من يده وانكسرت كان عليه ضمانها
ائع الـثمن وتقـرر ذلـك بيـنهما  لو طلب شخص من آخر شراء قـوس فـذكر لـه البـ– ٢

 .فأخذ المشتري القوس فمده فانكسر فإنه يضمنه
َّادفع إلي قارورة هذا الطيب لأراها فقال :  إذا جاء رجل إلى بائع عطور فقال للبائع– ٣

خذها، فرفعها فوقعت وانكسرت لا يضمن المشتري شيء لأنه قبضها لينظر : له البائع
 . فهذا مقبوض على سوم النظر فلا يضمنًإليها، وكذلك لم يذكرا ثمنا،

 
* * * 



 
 

 ١٥٩ 

 
 
 
 
 















 



 
 

 ١٦٠ 

 


 

 في المغني – رحمه االله –ورد نص هذه الصيغة لهذا الضابط عند الإمام ابن قدامة  
عقـد فاسـد كـالمقبوض في العقـد الصـحيح فـيما يرجــع إلى  والمقبـوض في: (حيـث قـال

 .)١( )الضمان وعدمه
 في المبـدع حيـث – رحمـه االله –ً الصيغة أيضا عند الإمام ابن مفلح وجاءت هذه 
ـوض بعقــد فاســد كــالمقبوض في عقــد صــحيح فــيما يرجــع إلى الضــمان : (قــال المقبـ

 .)٢()وعدمه
مـا وجـب الضـمان في صـحيحه وجـب في : (وجاء في مطالـب أولي النهـى قولـه 

 .)٣( )فاسده وما لا فلا
المقبــوض في الضـمان عــن العقـد الفاســد وحكـم : (وجـاء في المجمـوع للنــووي 

 .)٤( )كالمقبوض عن العقد الصحيح
ـال أيضــا  ـد : (ًوقـ ـب ضــمانه في العقـ ـد الصــحيح وجـ ـب ضــمانه في العقـ ـا وجـ مـ
 .)٥()الفاسد
وحكـم فاسـد العقـود حكـم صـحيحها في الضـمان : (وجاء في السراج الوهـاج 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥١( المغني    )١(
 ).٤/١٥٧( المبدع لابن مفلح    )٢(
 ).٣/٥١٣( مطالب أولي النهى    )٣(
 ).١٣/٢٥١( المجموع للنووي    )٤(
 ).٢٠/٣٢٠(السابق  المرجع    )٥(



 
 

 ١٦١ 

 .)١( )وعدمه
 


 

ًأن المقبوض أيا كان في العقود الفاسدة حكمها حكم المقبـوض في يفيد الضابط  
العقود الصحيحة فيما يرجع إلى مسألة الضمان مـن عدمـه، وسـيأتي الكـلام عـن ضـمان 

 .المقبوض بالعقد الفاسد في المطلب الرابع إن شاءاالله تعالى
 


 

 :ذا الضابط بما يلي له– رحمهم االله تعالى –استدل العلماء  
ينهـى ^ سـمعت رسـول االله :  قـال– رضي االله عنه –  ما رواه عبادة بن الصامت– ١

عــن بيــع الــذهب بالــذهب والفضــة بالفضــة، والــبر بــالبر، والشــعير بالشــعير، والتمــر 
ًبالتمر، والملح بالملح، إلا سـواء بسـواء، عينـا بعـين، فمـن زاد أو ازداد فقـد أربـى فـرد 

 .)٢(ذواالناس ما أخ
العرف  سألت أبا المنهال عن:  ما رواه البخاري بسنده إلى سليمان بن أبي مسلم قال– ٢

ًاشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عـازب : ًيدا بيد؟ فقال ً– 
^ فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا رسـول االله :  فسألناه، فقال–رضي االله عنه 
 .)٣( )ًما كان يدا بيده فخذوه، وما كان نسيئة فردوه(: قالعن ذلك ف

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٢١٨( السراج الوهاج    )١(
 ).١٥٨٧(رقم ) ٣/١٢١٠(ًرواه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا    )٢(
 ).٢٣٦(رقم ) ٢/٨٨٤(   رواه البخاري، كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون في الصرف )٣(



 
 

 ١٦٢ 

: بتمـر فقـال^ أتي رسـول االله :  قال– رضي االله عنه – ما رواه أبو سعيد الخدري – ٣
اع من هذا، فقال يا رسول االله بعنا تمرنا صاعين بص: فقال الرجل!) ما هذا التمر تمرنا(

 .)١( )هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا(: ^رسول االله 
 


 

 :تحرير محل النزاع
ًائما ولم يخـرج اتفق الفقهاء على وجوب رد المقبوض بعقد فاسد بعينه، إن كان قـ 

 .)٢(من يد قابضه
ثم اختلفوا فيما إذا تغيرت قيمته بزيادة أو نقص أو خرج عن يد قابضـه ببيـع أو  

 :هبة أو نحو ذلك على قولين
ُّ إن الواجب رد عين المقبوض حتى لو خرج عن يده إلا أن يتعـذر :القول الأول 

يمة يوم هلاكه، وقيـل بـل رده بتلف ونحوه فيضمنه القابض بمثله إن أمكن وإلا فبالق
بأكثر ما كانت من يوم القـبض إلى يـوم التلـف كالمغصـوب، أمـا إن تغـيرت قيمتـه مـع 
إمكان رده فإن كان بنقص فعلى القابض أرش هذا النقص، وإن كـان بزيـادة فهـي تبـع 

 .)٤( والحنابلة)٣( وهذا مذهب الشافعية– متصلة كانت أو منفصلة –لأصلها 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٥٩٤(رقم ) ٣/١٢١٦(ًلمساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل رواه مسلم، كتاب ا   )١(
 – ٣٥٤(، الكــافي لابــن عبــدالبر )٧/٢٦٢(، البنايــة في شرح الهدايــة )٦/٤٦٥( فــتح القــدير لابــن الهــمام    )٢(

، المجمـــوع )٦/٣٨٦(، الحـــاوي الكبـــير للـــماوردي )٤/٣٨٠(، مواهـــب الجليـــل للحطـــاب )٣٥٦
 ).٢/٦٠(، شرح منتهى الإرادات )٤/٣٦٢(، الإنصاف )٦/٣٢٧(، المغني لابن قدامة )٩/٣٧٢(

 ).٣/٧٢(، روضة الطالبين للنووي )٩/٣٧٣( المجموع    )٣(
 ).٣/٣٤٥(، كشاف القناع )٤/٣٦٢(، الإنصاف )٦/٣٢٨( المغني لابن قدامة    )٤(



 
 

 ١٦٣ 

ًلواجب على القابض رد مثل ما قبض إن كان مثليا أو قيمته إن  إن ا:القول الثاني 
 .)٢(، والمالكية)١(لم يكن له مثل، وهذا مذهب الحنفية

 :الأدلـــة
 :أدلة القول الأول

بأن المقبوض بعقد فاسد باق على ملـك صـاحبه : استدل أصحاب القول الأول 
ملكـه، ولأن القـابض فأي تصرف أحدثه القابض فيه فهو باطل؛ لأنـه تصرف في غـير 

ُ بـرد المقبـوض إلى صـاحبه، ولا يسـقط هـذا – في كل لحظـة –مخاطب من جهة الشارع 
 .)٣(الحق خروجه عن يده بأي سبب كان، ولا زيادته أو نقصه

 :أدلة القول الثاني
ًاستدل الحنفية بأن قابض المبيع بيعا فاسدا قد ملكه، ولما تغيرت حاله بزيـادة أو   ً

 يد قابضه كان عليه ضمانه بالمثل فيما أمكـن فيـه ذلـك أو القيمـة إن نقص، أو خرج عن
 .)٤(تعذر المثل

 هـو الرجـوع بالقيمـة إذا فاتـت – عنـدهم –أما مستند المالكية فهـو أن الأصـل  
 .)٥(السلعة بالغة ما بلغت

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٢٦٥(، البناية شرح الهداية )٦/٤٠٤( فتح القدير لابن الهمام    )١(
 ).٤/٣٨٠(، مواهب الجليل للحطاب )٣٥٧ – ٣٥٦(افي لابن عبدالبر  الك   )٢(
 .وما بعدها) ٦/٣٢٨(، المغني لابن قدامة )٣/٧٢( روضة الطالبين للنووي    )٣(
 ).٢١٦ – ٢١٤(، مجمع الضمانات للبغدادي )٧/٢٦٥( البناية في شرح الهداية للعيني    )٤(
 ).٢/١٤٦(جتهد لابن رشد ، بداية الم)٣٥٦( الكافي لابن عبدالبر    )٥(



 
 

 ١٦٤ 

 :الراجح
 . هو رجحان القول الأول– واالله أعلم –الذي يظهر  

 


 

بعتك سلعتي بقيمتها ولم يذكر له قيمتهـا وقبـل المشـتري :  إذا قال البائع للمشتري– ١
عن بيع الغرر فهذه السـلعة قبضـت ^ ذلك وقبض السلعة، فهذا غرر وقد نهى النبي 

في عقد فاسد والمقبوض بعقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان 
 .وعدمه

آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فهـذا : رجل لرجل آخر إذا قال – ٢
بيع وشرط وهو منهي عنه فإذا قبض الرجل السلعة بهذا العقد الفاسـد فإنهـا مضـمونة 
عليه؛ لأن المقبوض بعقد فاسد كـالمقبوض في العقـد الصـحيح فـيما يرجـع إلى الضـمان 

 .وعدمه
 

* * * 



 
 

 ١٦٥ 

 
 
 


















 
 

 ١٦٦ 

 


 

لا تصـح التصرفـات في المقبـوض بعقـد : ( في مجلة الإحكـام الشرعيـة قولـهجاء 
 .)١( )فاسد وهو مضمون بزوائده ومنافعه

ولا يصــح الــتصرف في المقبــوض بعقــد فاســد : (وجــاء في دليــل الطالــب قولــه 
 .)٢( )ويضمن هو وزيادته كمغصوب

اسـد ولا يصح الـتصرف في المقبـوض بعقـد ف: (وجاء في كشف المخدرات قوله 
 .)٣( )ويضمن هو وزيادته

 


 

يفيد الضابط أنه لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسـد؛ لأنـه لم يملكـه فـلا  
 .ًيصح تصرفه فيه وهو أيضا مضمون عليه بزوائده ومنافعه

 


 

  '   )  (    !  "   #  $  %  &] : مستند الضابط هو قوله تعالى

-  ,  +  * Z )٤(. 
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٢٦( مجلة الأحكام الشرعية للقادري    )١(
 ).١/١٠٨( دليل الطالب    )٢(
 ).١/٣٧٣( كشف المخدرات    )٣(
 . من سورة البقرة٢٧٥جزء من الآية    )٤(



 
 

 ١٦٧ 

 :وجه الدلالة من الآية
 توعد آكل الربا والربا عقد فاسد فلو كـان المقبـوض بعقـد – عز وجل –أن االله  

 .)١(فاسد يملك ويصح التصرف فيه لما توعده االله عز وجل
 


 

مسألة التصرف في المقبوض بعقد فاسد فرع عـن مسـألة ملكيـة المقبـوض بعقـد  
 فاسد هل يملك بهذا العقد أو لا؟

 وقد اختلف الفقهاء هل يملك المقبوض بالعقد الفاسد؟ 
 :على قولين

، )٢( أنـــه لا يثبـــت بهـــذا القـــبض ملـــك، وهـــذا قـــول الشـــافعية:القـــول الأول 
 .)٥(بيع، وقيد المالكية القول به بعدم فوات الم)٤(والظاهرية، )٣(والحنابلة

ً إن الملك يثبت بهذا القبض إذا كان قبضـه بـإذن المالـك مطلقـا، أو :القول الثاني 
، وقـال بـه بعـض المالكيـة )٦(دلالة بأن يقبضه في المجلس بحضرته،  وهذا قـول الحنفيـة

 .)٧(بيعبشرط فوات الم
 ـــــــــــــــــ

 ).٩/٣٧٣(، المجموع للنووي )٦/٣٨٧( الحاوي الكبير للماوردي    )١(
 . المراجع السابقة   )٢(
 ).٢/٦٠(، شرح منتهى الإرادات )٤/٤٦٢(، الإنصاف )٦/٣٢٧( المغني لابن قدامة    )٣(
 ).٨/٤٢١( المحلى لابن حزم    )٤(
 ).٤/٣٨٠(، مواهب الجليل للحطاب ) وما بعدها٣٥٤( الكافي لابن عبدالبر    )٥(
 ).٧/٢٥٩(، البناية شرح الهداية )٦/٤٠٤( فتح القدير لابن الهمام    )٦(
 ).٤/٣٨٠(ب الجليل للحطاب  مواه   )٧(



 
 

 ١٦٨ 

 :الأدلـــة
 :ولأدلة القول الأ

ـالى– ١ ـه تعـ *  +  ,  ] :  قولـ     )  (   '  &  %   $  #   "  !

- Z )١(. 
 :وجه الدلالة

 توعـد آكـل الربـا ولـو كـان المقبـوض بعقـد فاسـد يملـك – عز وجـل –أن االله  
 .بالقبض لما توعده االله عز وجل

عوى ثبوت الملكية بالقبض في العقد الفاسد لا تخلو من أن تتم بالعقد وحـده  إن د– ٢
ًأو بالقبض وحده أو بهما جميعـا، ولا يجـوز أن تكـون بالعقـد وحـده؛ لأنـه لـو لم يتعقبـه 
القبض لم يجعل به الملك عند من يقول بذلك، ولا يجوز أن تكون بـالقبض وحـده لأنـه 

 :ًبض معا لأمرينقلك ولا يجوز أن يكون بالعقد واللو لم يتقدمه العقد لم يحصل به الم
 . أنه مخالف لموضوع البيوع التي ينتقل الملك فيها بنفس العقد–أ 

ً استرجاعه من المشتري ولـو كـان مالكـا – بعد وجود العقد والقبض – أن للبائع –ب 
 .)٢(له لم يجز انتزاع ملكه من يده
 :أدلة أصحاب القول الثاني

 :لقول الثاني بما يلياستدل أصحاب ا
 اشترت بريرة من مالكيها واشترطت لهم الولاء بأمر – رضي االله عنها – إن عائشة – ١

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة٢٧٥جزء من الآية    )١(
 .بتصرف يسير) ٦/٣٨٧( الحاوي الكبير للماوردي    )٢(



 
 

 ١٦٩ 

^ أقر النبـي وهذا الاشتراط منهم فاسد بالاتفاق ثم أعتقها، ونفذ عتقهـا فـ ^ النبي
 .)١(ذلك

 :المناقشة
أذن ^ ًيناقش هذا الاستدلال بأن عقد ابتياع بريـرة كـان صـحيحا؛ لأن النبـي  

ـا –لعائشــة  ـه الصــلاة والســلام في عقــد – رضي االله عنهـ ـأذن عليـ ـه ولا يمكــن أن يـ  فيـ
ًالشرط وحده لعدم استحقاقهم له شرعـا، ولم يـؤثر هـذا ^ ، وإنما أبطل النبي )٢(فاسد

 لمـا – رضي االله عنهـا –لعائشـة ^ الفاسد على صحة العقـد حيـث قـال النبـي الشرط 
ثـم . )٣( )لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتـق(: ذكرت أنهم طلبوا أن يكون الولاء لهم

مـا كـان مـن شرط لـيس في كتـاب االله (قال عليه الصلاة والسلام في خطبته بشأن ذلك 
 .)٤( )فهو باطل وإن كان مائة شرط

ً صدر من أهلـه مضـافا إلى محلـه فوجـب – وهو مبادلة المال بالمال – إن ركن البيع – ٢
 .)٥(القول بانعقاده

 :المناقشة
 بأن هذا العقد وقع على خلاف الصـفة التـي أذن بهـا الشـارع جةتناقش هذه الح 

 .فهو باطل

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٢٧(، المغني لابن قدامة )٩/٣٧٣( المجموع للنووي    )١(
 ).٦/٣٨٨( الحاوي الكبير للماوردي    )٢(
 ).١٥٠٤(رقم ) ٢/١١٤٢( لمن أعتق إنما الولاء: رواه مسلم، كتاب العتق، باب   )٣(
ً، والحديث رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشـترط شروطـا في )٦/٣٨٨( الحاوي الكبير للماوردي    )٤(

 ).٢٠٦٠(برقم ) ٢/٧٥٩(البيع لا تحل 
 ).٦/٤٦٠( فتح القدير لابن الهمام    )٥(



 
 

 ١٧٠ 

 :الراجح
د  هــو رجحــان القــول الأول بــأن القــبض في العقــ– واالله أعلــم –الــذي يظهــر  

 .الفاسد لا يثبت الملكية
وأما مسألة حكم التصرف بالمقبوض بالعقد الفاسد التي هـي فـرع عـن المسـألة  

 .السابقة وهي التي تدل على الضابط الذي معنا
ًقد اختلف الفقهاء في حكم هذا التصرف بيعا كان أو هبة أو عتقا أو نحو ذلـك   ً

 :على قولين
 باطلة فلا ينفذ منها شيء حتى لو تعددت  إن جميع هذه التصرفات:القول الأول 

 )٢( والحنابلـة)١(التصرفات بتعاقب الأيدي على هذا المقبـوض، وهـذا مـذهب الشـافعية
 .)٣(والظاهرية

 إن هـذه التصرفـات صـحيحة فيسـقط حـق صـاحبه في اسـترداده، :القول الثاني 
 .)٥(، وقيد المالكية القول به بشرط فوت المبيع)٤(وهذا مذهب الحنفية

 :الأدلـــة
 :أدلة القول الأول

 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي
ً أن القابض مخاطب شرعا برد المقبوض بهذا العقد الفاسد إلى مالكه في كل لحظـة، – ١

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٧٢(، روضة الطالبين )٩/٣٦٨(، المجموع للنووي )٦/٣٨٦( الحاوي الكبير للماوردي    )١(
 ).٣/٢٤٥(، كشاف القناع )٤/٤٧٣(، الإنصاف )٦/٣٢٧( المغني لابن قدامة    )٢(
 ).٨/٤٢١( المحلى لابن حزم    )٣(
 ).٧/٢٦٦(، البناية في شرح الهداية )٦/٤٦٦( فتح القدير لابن الهمام    )٤(
 ).٤/٣٨٠(طاب ، مواهب الجليل للح)٣٥٦( الكافي لابن عبدالبر    )٥(



 
 

 ١٧١ 

 .)١(وتصرفه فيه يؤدي إلى البقاء على المعصية وهذا لا يجوز
ًشيئا بعقد فاسد  إن حق التصرف أثر من آثار العقد الصحيح فإذا أعطي من قبض – ٢

 .)٢(هذا الحق كان هذا تسوية بينه وبين العقد الصحيح في هذا الأثر وهو ممتنع
 :المناقشة
 بأن إعطاءه حق الـتصرف مبنـي عـلى القـبض الـذي أذن فيـه تناقش هذه الحجة 

 .)٣(المالك أو أقره وليس على العقد، فلم يكن ثمة تسوية بين العقد الصحيح والفاسد
 : المناقشةالجواب عن هذه

يجاب عن هذه المناقشة بأن القبض وإن أذن فيه المالك فهـو أثـر مـن آثـار العقـد  
 .الفاسد فلا ينتج منه أثر صحيح

 :أدلة القول الثاني
 :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي

ً إن هذا القبض حصل بـإذن المالـك أو بـإقراره لـه فصـح تصرفـه فيـه تبعـا لثبـوت – ١
 .)٤(ملكيته به

 :ناقشةالم
ًتناقش هذه الحجة بالمنع من ثبوت الملكية بهذا القـبض أصـلا، وأمـا كونـه بـإذن  

 .ًالبائع أو بإقراره فلا أثر له في التمليك فإنما تحصل الملكية بالعقد لو كان صحيحا
 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٧٢( روضة الطالبين للنووي    )١(
 ).٧/٢٦٢( البناية في شرح الهداية    )٢(
 . المرجع السابق   )٣(
 ).٦/٤٦٦( فتح القدير لابن الهمام    )٤(



 
 

 ١٧٢ 

 إن البيع الثاني حصل بتسليط مـن البـائع الأول فإنـه ملكـه إيـاه وأذن لـه في قبضـه – ٢
 .)١(لتصرفوهذا تسليط على ا

 :المناقشة
تناقش هذه الحجة بأن البائع الأول لا يملـك حـق تسـليط غـيره عـلى مـا قبضـه  

ًبعقد فاسد ولا الإذن في التصرف به لأنه ممنوع شرعا من هذه الأشياء لنفسه فلا يملك 
 .إعطاءها لغيره

  إن الشارع قد ينهى عن الشيء ومع ذلك يرتب عليه أثره إذا حصل مثل نهيـه عـن– ٣
 .)٢(طلاق الحائض وإثبات أثره إذا حصل فإن عصمة الزوجية تزول به

 :المناقشة
احتساب طلاق الحائض محل نزاع فلا يصـح الاحتجـاج تناقش هذه الحجة بأن  

به، والقائلون بإيقاعه استندوا إلى روايات صريحة في ذلك، فالنهي عنه والحكم بوقوعه 
 .عقد الفاسد فبطل التمسك بهذه الحجةصادران من الشارع وليس كذلك الأمر في ال

ووجه تقييد المالكية القول بجواز التصرف بما قبض بعقد فاسد بالفوت، هو أن  
 .)٣(العدل فيه في هذه الحالة هو الرجوع بالقيمة

 :الراجح
عنـد النظــر في الأقــوال في المســألة نجــد أن القــول بإعطــاء قــابض المبيــع بالعقــد  

 الملكيـة بهـذا ه مـن ذلـك مبنـي عـلى الخـلاف في حصـولالفاسد حـق الـتصرف أو منعـ
 ـــــــــــــــــ

 ).٦/٤٦٧( فتح القدير    )١(
 ).٦/٤٦٠( المرجع السابق    )٢(
 ).٢/١٤٦( بداية المجتهد لابن رشد    )٣(



 
 

 ١٧٣ 

القبض فمن قال بحصول الملكية به دون قيد وهم الحنفية حكم بصحة تصرفاته به بـلا 
 .ًقيد أيضا، ومن قيد ذلك بالفوت وهم المالكية قيد صحة التصرفات بالفوت هنا

الشـافعية ومن قال بعدم حصول الملكية بهذا القبض فات المبيع أو لم يفت وهـم  
والحنابلة والظاهريـة حكـم بـبطلان جميـع تصرفـات القـابض وهـذا القـول هـو القـول 

 .واالله أعلم. الراجح لقوة مبناه وظهور حجته
 


 

 رجل على آخر قطعة أرض وقال البائع حد أرضك إلى الموضـع الـذي تقـع  إذا باع– ١
ا وقبض الأرض فإن هذا البيع لا يجـوز لأنـه بيـع الحصـاة فيه الحصاة فقبل المشتري هذ

وعليه فإن القابض للأرض لا يجوز له أن يتصرف فيها بيع أو هبـة أو نحـو . المنهي عنه
 .ذلك لأنه لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد

ن تسلفني كذا وكـذا فهـذا أآخذ سلعتك بكذا وكذا على .  إذا قال رجل لرجل آخر-٢
 فإذا قبض الرجل السلعة بهذا العقد الفاسد فإنه لا يجوز له ،ط وهو منهي عنهبيع وشر

ـة أو نحــو ذلــك ـع أو هبـ  لأنهــا مقبوضــة بعقــد فاســد ولا تصــح ؛أن يــتصرف فيهــا ببيـ
 .التصرفات في المقبوض بعقد فاسد

رجل لآخر سأشتري منك هذه السلعة بما في جيبي والبائع لا يعلم مقدار :  إذا قال-٣
 فإذا قبض المشتري هذه السلعة بهذا العقد الفاسد فإنـه ،يبه فهذا غرر منهي عنهما في ج

 لأنها مقبوضة بعقد فاسد ولا تصح التصرفـات ؛لا يجوز له أن يتصرف في هذه السلعة
 .في المقبوض بعقد فاسد



 
 

 ١٧٤ 

 


 

الحمـد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، الحمــد الله الــذي بيــده مقاليــد الأرض  
السماوات، الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظـيم سـلطانه، الحمـد الله الـذي هـدانا و

لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانااالله، والصـلاة والسـلام عـلى أشرف المرسـلين وإمـام 
الأولين والآخرين، وأعلم النـاس أجمعـين محمـد بـن عبـداالله عليـه وعـلى آلـه وصـحبه 

 .أفضل صلاة وأتم تسليم
 :دأما بع

فإنه والله الحمد في نهاية هذا البحث الذي أسأل االله العلي العظيم أن يبـارك فيـه،  
 :قد توصلت إلى نتائج أهمها ما يلي

 الباحـث ملكـة فقهيـة قويـة تضيء أمامـه دِّ إن دراسة الضـوابط الفقهيـة تكـون عنـ– ١
ـة  ـة الأحكــام الشرعيـ ـه الواســعة والمتعــددة، ومعرفـ ـواب الفقـ ـق لدراســة أبـ الطريـ

 .واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة
 إن دراسة الضوابط الفقهية بصفة عامـة، ودراسـتها مقارنـة بـين المـذاهب الفقهيـة – ٢

بصفة خاصة لها أهميتها البالغة، ومكانتها المرموقـة، وممـا يلـزم المجتهـد، والفقيـه، 
 .والمتفقه، والقاضي، والمفتي في مجال حياتهم العلمية

ًمأخوذ مـن ضـبط الشيء يضـبطه ضـبطا:  الضابط لغة– ٣ َ َ ًأي حفظـه حفظـا بليغـا أو : َ ً
 .ًحازما

ًهوحكم كلي ينطبق عـلى جزئيـات وهـو مـا انـتظم صـورا :  الضابط في الاصطلاح– ٤
 .ٍمتشابهة في موضوع واحد غير ملتف فيها إلى معنى جامع مؤثر



 
 

 ١٧٥ 

 الفقهـي أن القاعـدة الفقهيــة لا  مـن أهـم الفـروق بـين القاعــدة الفقهيـة والضـابط– ٥
تقتصر على باب واحد من أبواب الفقه، أما الضـابط الفقهـي فيخـتص ببـاب مـن 

 .أبواب الفقه
ً أيضا من أهم الفروق بين القاعدة الفقهيـة والضـابط الفقهـي أن القاعـدة الفقهيـة – ٦

قهـي  بين مجمـوع المـذاهب أو أغلبهـا، أمـا الضـابط الف– في الغالب –متفق عليها 
فالغالب فيه أن يختص بمذهب معين بـل إن مـن الضـوابط مـا يكـون وجهـة نظـر 

 .فقهية خاصة في مذهب معين قد يخالفها فقهاء آخرون من المذهب نفسه
تناول الشيء بجميع الكـف، والأخـذ وجمـع الشيء :  القبض في اللغة له معان منها– ٧

 .وزويه، ومنها حيازة الشيء، وكون الشيء في ملك الشخص
النقـد، والمنـاجزة، والحيـازة، واليـد، :  هناك عدة ألفاظ لها صلة بلفظ القبض منهـا– ٨

 .واليد باليد، وهاء وهاء، والقضاء والاقتضاء
ِالقابض والمقبض والمقبوض:  أركان القبض ثلاثة– ٩ ْ ُ. 
 أنه متى حصل الاختلاف بين البائع والمشتري في عـين السـلعة المقبوضـة ولـيس – ١٠

 .هم بينة فالقول قول القابضلأحد من
 أنه متى حصل الاختلاف بين البائع والمشـتري في صـفة المقبـوض ولـيس لأحـد – ١١

 .منهم بينة فالقول قول القابض
ً لا يجوز أن يكون الشخص الواحد قابضا مقبضا بائعا مشتريا من نفسه لنفسه– ١٢ ً ً ً. 
 .كل بذلك أنه يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه إذا أذن له المو– ١٣
ُ أن من قبض المال لنفع مالك المال متطوعا بغير جعل فإنه يقبل قوله في الرد مثل – ١٤ ً

 .الوديع والوكيل وسائر الأمناء فإنهم يصدقون في دعوى الرد



 
 

 ١٧٦ 

ُ أن من قبض المال لنفع نفسه ومصـلحة نفسـه مثـل المسـتعير والوكيـل بجعـل لا – ١٥
 .يقبل قوله في الرد

 .ض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه أن من ملك قب– ١٦
ِ إذا فسد القبض مثـل أن يتحـد القـابض والمقـبض فـإن المقبـوض في هـذه الحالـة – ١٧ ْ

 .ًيكون مضمونا على القابض
 المبيع وزوائده قبل قبضه إن كان سبب عدم القبض من المشتري فإنـه يكـون هـو – ١٨

 عـدم القـبض مـن البـائع ًالضامن، ويكون البائع أمينا عليه، وأما إن كـان سـبب
 .كان هو الضامن لا المشتري وتكون الزوائد لمن عليه الضمان

ً أن كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منـه مشـتريه إذا لم يكـن – ١٩
ًالمشتري متمكنا من القبض، أو لم يمكنه البـائع مـن القـبض، أمـا إذا بـذل البـائع 

ضه فقد أتم ما يجب عليه، وبقي فعل المشتري، فإذا َّالمبيع للمشتري ومكنه من قب
ًكان متمكنا من القبض بلا ضرر عليه فليس له عـذر في التـأخر عنـه، فـإذا تلـف 

 .المبيع في هذه الحالة كان من ضمانه
ً إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة بأن يـدعي كـلا مـنهما جهـة معينـة فـالقول – ٢٠

 .قول الدافع
 .ًء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه أجمع العلما– ٢١
 . لا يجوز بيع أي مبيع اشتراه الإنسان حتى يقبضه لعموم النهي الوارد في ذلك– ٢٢
 ما لا يجـوز بيعـه قبـل قبضـه لا يجـوز بيعـه لبائعـه لعمـوم النهـي الـوارد في ذلـك – ٢٣

 .فيدخل فيه البائع وغيره
 .ن من طعام أو غيره فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه كل ما بيع على الكيل والوز– ٢٤



 
 

 ١٧٧ 

ً أن المبيع المعين الـذي لا يحتـاج إلى التوفيـة كالـذي يبـاع جزافـا مـن المكـيلات أو – ٢٥
الموزونات ونحوهما والعروض والحيوانات والعقارات إذا هلك فهو من ضـمان 

ات ونحوهـا المشتري وإن كان المبيع مما يجب فيه حق توفية كـالمكيلات والموزونـ
 .إذا بيعت على التقدير بالكيل أو الوزن فهو من ضمان البائع

 . أن ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه– ٢٦
 أن حكم تولية وشركة وحوالة مـا يحتـاج إلى القـبض قبـل قبضـه إن كانـت هـذه – ٢٧

جوازهـا  هـو القـول ب– واالله أعلـم –التصرفات مـع نفـس البـائع فـإن الأرجـح 
 وهو العجز عن التسليم، والربح فيما لم –لانتفاء المعنى الذي ورد المنع من أجله 

 وإن كانت هذه التصرفات مع غير البائع فـالقول بـالمنع وعـدم الجـواز –يضمن 
 .هو الأولى

 نصوا على أن المقبوض على جهة شيء كالمقبوض – رحمهم االله – أن فقهاء الحنفية – ٢٨
 .الشرع ولم يذكر هذا الضابط غيرهم من الفقهاءعلى حقيقته في 

 أن الرهن أمانة في يد المرتهن لا يلزمه ضـمانه إلا إذا تعـدى فيـه أو امتنـع مـن رده – ٢٩
أي (بعد طلبه منه، أو بعد البراءة من الدين، ولا يسقط شيء مـن الـدين بهلاكـه 

 .من غير تعد) الرهن
 .لاف المقبوض على سوم النظر أن المقبوض على سوم الشراء مضمون بخ– ٣٠
ً يجب رد المقبوض بعقد فاسد بعينه إن كان قائما ولم يخرج عن يد قابضه، وكذلك – ٣١

إذا خرج عن يده إلا أن يتعذر ذلك عليه بتلف ونحوه فيضمنه بمثله إن أمكـن، 
 .وإلا فبالقيمة يوم هلاكه

 . لا تثبت ملكية المقبوض بالعقد الفاسد البتة– ٣٢



 
 

 ١٧٨ 

ـ– ٣٣ ـددت  جميـ ـو تعـ ـى لـ ـة لا تصــح حتـ ـد فاســد باطلـ ـوض بعـ ـات في المقبـ ع التصرفـ
 .التصرفات بتعاقب الأيدي على هذا المقبوض

َّ عـلى مـا مـن بـه مـن إتمـام هـذا البحـث، – سبحانه وتعالى –في الختام أشكر االله  
 .وأسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يختم لنا بخير

 .لم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وس 



 
 

 ١٧٩ 

 
 
 
 
 
 
 













 
 



 
 

 ١٨٠ 

 
 

 


 

 [  (   '  &  %  $  #   "  !
)-  ,  +  *     Z 

١٦٨، ١٦٦ ٢٧٥ 

 [  ~  }  |  {  zZ ١١١ ٢٧٨ 

 [ *  ) Z ٣٠ ٢٨٣ 

 
 [   =  <Z ٤٥ ٢٧ 

 
  [  E  D  CZ ١١٧ ٨٨ 

 
 [  ´  ³        ²  ±Z ١١٧ ٣ 



 
 

 ١٨١ 
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بينة فهو ما يقول رب السلعة أو إذا اختلف البيعان وليس بينهما 

 يتتاركا
٣٨ 

إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع وكان المبتاع بالخيار إن شاء 
 أخذ وإن شاء ترك

٤٠ 

 ٨٧ الخـراج بالضمان
 ١٤٥ الرهن بما فيه

 نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار ^أن النبي 
 إلى رحالهم

١٠٥ 

 ١١٥ ًبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه نهى أن ي^أن النبي 
 ١٣٠ أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن

 اشترت بريرة من مالكيها – رضي االله عنها –إن عائشة 
 واشترطت لهم الولاء بأمر النبي

١٦٩ 

 ٥٤ أنت ومالك لأبيك
 ١٤٥ ذهب حقك

على عهد رسول االله رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون 
 صلى االله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم

٣١ 



 
 

 ١٨٢ 


 ٧٣ على اليد ما أخذت حتى تؤديه

ًكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول االله صلى االله 
 عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه

٣١ 

من، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يض
 ولا بيع ما ليس عندك

٩٢ 

 ١٤٧ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه
 ١٦١ ًما كان يدا بيده فخذوه، وما كان نسيئة فردوه

 ٣١ ًمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
 ١١٧ ًمن اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه

 ٣١ توفيهًمن اشترى طعاما فلا يبعه حتى يس
 ١١٥ ًمن اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله

 ١٠٥ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
 ١٦٢ هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا
 ١٠٥ ًيا ابن أخي إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه

 



 
 

 ١٨٣ 

 
 

 


 ١٣٦، ١٣٤ علوا ولكن ولوهم بيعها وخذوا أثمانهافلا تف
ًمضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع ً ١٣٠، ١٢٦ 

 ١١٠ ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام
 

 



 
 

 ١٨٤ 

 
 


 ٤٠ عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المصري= ابن الملقن 

 ٢٦ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، أبو الفرج= رجب ابن 
 ٢٩ محمد بن أحمد بن رشد= ابن رشـد

 ٦٢ محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين= ابن عابدين 
 ٤٧ يوسف بن عبداالله بن محمد ابن عبدالبر النمري= ابن عبدالبر 

 ٣٠ عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي= ابن قدامة 
 ٦٦ تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي= بن قندس ا

 ٤٦ شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي= ابن مفلح 
 ٤٦ زين الدين بن إبراهيم بن محمد= ابن نجيم 

 ٣٢ علي بن محمد بن محمد بن خلف المصري= أبو الحسن المالكي 
 ١٠٧ بن تيميةأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام تقي الدين ا

 ٤٠ أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني
 ٧٩ محمد بن علي بن محمد بن عبدالرحمن الحصيني= الحصكفي 

تاج الدين عبدالوهاب بن الشيخ تقي الدين علي بن = السبكي 
 عبدالكافي بن علي، السبكي

٢٢ 

 ٣٧ محمد بن أحمد بن أبي سهيل أبو بكر السرخسي= السرخسي 



 
 

 ١٨٥ 

 ٢١ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الأسيوطي = السيوطي
 ٧٤ محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني= الشوكاني 

 ٥٩ محمد بن الحسن بن زفر= الشيباني 
 ٢٨ أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني= الكاساني 

 ٦٤ عمر البجيرمي سليمان بن محمد بن
 ٦٤ ةَّعبداالله بن الشيخ محمد بن أحمد ميار

 ١٠٦ عثمان بن مسلم أبو عمرو البتي
 ١٣٥ محمد بن إبراهيم بن المنذر

 ٩٧ محمد بن أحمد بن حمزة الرملي
 ١٢٥ محمد بن عرفة الدسوقي

 ٦٥ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي
 ٢٤ يحيى بن شرف بن مري النووي

 



 
 

 ١٨٦ 




دار الدعوة، الإسكندرية : وري أبو بكر، نشر لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيساب.الإجماع -١
 .فؤاد عبدالمنعم أحمد. د: هـ، الطبعة الثالثة، تحقيق١٤٠٢

دار المعرفـة، : محمد حامد الفقـي، نشر:  لعلي بن محمد البعلي، تحقيق.الاختيارات الفقهية -٢
 .بيروت، لبنان

المكتب : باني، الناشر لمحمد ناصر الدين الأل.إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -٣
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 

عبدالمعطي أمـين قلعجـي، : تحقيق) ابن عبدالبر( ليوسف بن عبداالله النمري .الاستذكار -٤
 .هـ١٤١٤دار قتيبة، دمشق، بيروت، ودار الواعي، حلب، القاهرة، الطبعة الأولى : نشر

ـب شرح روض الطالــب -٥ ـ.أســنى المطالـ ـة  أبـ ـا الأنصــاري الشــافعي، المكتبـ ـى زكريـ و يحيـ
 .م١٩٦١ -هـ ١٣٨١الإسلامية، القاهرة 

ـق .الأشــباه والنظــائر في النحــو -٦ ـدين عبــدالرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي، تحقيـ  لجــلال الـ
 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥عبدالرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية، القاهرة 

 دار الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان، : لإبراهيم بن علي بن نجيم، نشر.الأشباه والنظائر -٧
 .هـ١٤٠٠

دار الكتـب العلميـة، :  لعبـدالرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي، دار الـنشر.الأشباه والنظـائر -٨
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٣بيروت 

 لعبـــدالوهاب الســـبكي، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، ط الأولى .الأشـــباه والنظـــائر -٩
 .م١٩٩١

) القـاضي عبـدالوهاب(عبدالوهاب بـن عـلي بـن نصر  ل.الإشراف على مسائل الخلاف -١٠
 .مطبعة الإرادة: طبعة



 
 

 ١٨٧ 

محمـد :  للإمـام يحيـى بـن شرف الـدين النـووي، تحقيـق الـدكتور.الأصـول والضـوابط -١١
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٦حسن جيتو، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 

السادســة عشرة  بـيروت، ط في للماليــينخـير الــدين الـزركلي، دار العلـم . الأعـلام-١٢
 .م٢٠٠٥

دار : محمــد الشربينــي الخطيــب، دار الــنشر:  تــأليف.الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع -١٣
 .مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر: هـ، تحقيق١٤١٥الفكر، بيروت 

 .م١٩٩٣دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية :  للإمام الشافعي، نشر.الأم -١٤

محمد حامد :  لعلي بن سليمان المرداوي، تحقيق.من الخلافالإنصاف في معرفة الراجح  -١٥
 .هـ١٣٧٧دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى : الفقي، نشر

: أحمد بن عبدالرزاق الكبـيسي، نشر. د:  لقاسم بن علي القونوي، تحقيق.أنيس الفقهاء -١٦
 .هـ١٤١٢دار الوفاء، جدة، السعودية، الطبعة الأولى 

ـق شرح  -١٧ ـدقائقالبحــر الرائـ ـز الـ ـن نجــيم، نشر.كنـ ـلي بـ ـن عـ ـراهيم بـ ـاب :  لإبـ دار الكتـ
 .الإسلامي، الطبعة الثانية

دار الكتـاب العـربي، :  لمسعود الكاساني الحنفي، نشر.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -١٨
 .هـ١٤٠٢بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

رفـة، بـيروت، الطبعـة  محمـد بـن رشـد القرطبـي، دار المع.بداية المجتهد ونهاية المقتصد -١٩
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثامنة 

 المعارف في بيروت ودار ابن حـزم كتبة بن كثير، عمر إسماعيل بن .البداية والنهاية-٢٠
 .هـ١٤١٦في بيروت، ط 

 .َّ، مكتبة ابن تيميةالشوكاني علي بنمحمد . البدر الطالع بمحاسن القرن السابع-٢١
 لسراج الــدين أبي .واقعــة في الشرح الكبــيرالبــدر المنــير في تخــريج الأحاديــث والآثــار ال -٢٢



 
 

 ١٨٨ 

دار : حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقـن، دار الـنشر
م، الطبعـة الأولى، ٢٠٠٤ -هــ ١٤٢٥الهجـرة للـنشرة والتوزيـع، الريـاض، السـعودية 

 .مصطفى أبو الغيط وعبداالله بن سليمان وياسر بن كمال: تحقيق

 القاسم ابن تيمية الحنبلي، تحقيق بي لفخر الدين محمد بن أ.وبغية الراغببلغة الساغب  -٢٣
ـة الأولى : الشــيخ الــدكتور ـاض، الطبعـ بكــر بــن عبــداالله أبــو زيــد، دار العاصــمة، الريـ

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية :  لمحمود بن أحمد العيني، نشر.البناية في شرح الهداية -٢٤

 .هـ١٤١١

ـةالبه -٢٥ ـنشر.جــة في شرح التحفـ ـلي بــن عبدالســلام التســولي، دار الـ دار :  لأبي الحســن عـ
ضـبطه : م، الطبعـة الأولى، تحقيـق١٩٩٨ -هــ ١٤١٨الكتب العلميـة، لبنـان، بـيروت 

 .محمد عبدالقادر شاهين: وصححه

لأبي الثنـــاء محمـــود بـــن عبـــدالرحمن ). شرح مخـــتصر ابـــن الحاجـــب(بيـــان المخـــتصر  -٢٦
مركـز البحـث : ر المدني للطباعة والـنشر والتوزيـع بجـدة، النـاشرالأصفهاني، طبع بدا

العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكليـة الشريعـة والدراسـات الإسـلامية بجامعـة أم 
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦القرى، ط الأولى 

محمد بن يوسف بـن أبي القاسـم العبـدري أبـو :  تأليف.التاج والإكليل لمختصر خليل -٢٧
 .هـ، الطبعة الثانية١٣٩٨دار الفكر، بيروت : عبداالله، دار النشر

دار الكتاب الإسلامي، :  لعثمان بن علي الزيلعي، نشر.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -٢٨
 .الطبعة الثانية

دار القلم، : عبدالغني الدقر، نشر:  ليحيى بن شرف النووي، تحقيق.تحرير ألفاظ التنبيه -٢٩
 .هـ١٤٠٨دمشق، الطبعة الأولى 



 
 

 ١٨٩ 

ـة الأ -٣٠ ـذيتحفـ ـأليف.حــوذي بشرح جــامع الترمـ ـدالرحيم :  تـ ـن عبـ ـدالرحمن بـ ـد عبـ محمـ
 .دار الكتب العلمية، بيروت: المباركفوري أبو العلا، دار النشر

 لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمـد .تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج -٣١
ـق ـاني، النــاشر: الشــافعي المصري، المحقـ ـن ســعاف اللحيـ ـداالله بـ ـة : عبـ ـراء، مكـ دار حـ

 .هـ١٤٠٦المكرمة، الطبعة الأولى 

 العلميـة في بـيروت، ط الكتـب، دار الـذهبيشـمس الـدين محمـد . تـذكرة الحفـاظ-٣٢
 .الأولى

 عبـدالعزيز بـن عـلى آل عثيمـين بـنصـالح . ُتسهيل السـابلة لمريـد معرفـة الحنابلـة-٣٣
بـيروت، ط بكـر أبـو زيـد، مؤسسـة الرسـالة في : ْالحنبلي القصيمي البردي، تحقيق

 .هـ١٤٢١الأولى 
:  لأحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة، تحقيـق.تفسير آيات أشكلت على كثـير مـن العلـماء -٣٤

 .هـ١٤١٧مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى : عبدالعزيز بن محمد الخليفة، نشر

 لعــلاء الــدين الجنكــو، دار .التقــابض في الفقــه الإســلامي وأثــره عــلى البيــوع المعــاصرة -٣٥
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٣س، الطبعة الأولى النفائ

:  لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقلاني الشـافعي، دار الـنشر.تقريب التهذيب -٣٦
 .محمد عوامة: م، الطبعة الأولى، تحقيق١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦دار الرشيد، سوريا، 

عبـداالله بـن :  لأحمـد بـن عـلي، تحقيـق.تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -٣٧
 .هـ١٣٨٤دار المعرفة، بيروت، لبنان : شم اليماني، نشرها

: ، نشر)القـاضي عبـدالوهاب( لعبدالوهاب بـن عـلي بـن نصر .التلقين في الفقه المالكي -٣٨
 .هـ١٤١٣وزارة الأوقاف المغربية، 

:  ليوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر، تحقيـق.التمهيد لما في الموطأ مـن المعـاني والأسـانيد -٣٩



 
 

 ١٩٠ 

 .المملكة المغربية، الرباط: ، مكان النشرمجموعة من المحققين

هــ ١٤٠٤ لابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، الطبعـة الأولى .تهذيب التهذيب -٤٠
 .م١٩٨٤ -

دار الفكـر، :  لمحمـد بـن أبي بكـر الزرعـي، نشر.تهذيب سنن أبي داود مع عون المعبـود -٤١
 .هـ١٣٩٩المكتبة السلفية 

 مسعود الملقب بصدر الشريعة بن تاج الشريعة، ط  لعبداالله بن.التوضيح شرح التنقيح -٤٢
 .هـ١٤٠٠الثانية 

دار الفكـر :  لمحمـد عبـدالرؤوف المنـاوي، دار الـنشر.التوقيف عـلى مهـمات التعـاريف -٤٣
محمد رضوان . د: هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤١٠المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق 

 .الداية

: يل أبو عبداالله البخاري الجعفي، دار النشر لمحمد بن إسماع.الجامع الصحيح المختصر -٤٤
مصـطفى .د: م، الطبعة الثالثة، تحقيـق١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧دار ابن كثير، اليمامة، بيروت 

 .ديب البغا

المكتبـة : أحمـد محمـد شـاكر، نشر:  لمحمد بن عيسى الترمـذي، تحقيـق.الجامع الصحيح -٤٥
 .التجارية، مكة المكرمة

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان:  الآبي الأزهري، نشر لصالح عبدالسميع.جواهر الإكليل -٤٦

 ابن أبي الوفاء محمد بن محمد القـرشي عبدالقادر. الجواهر المضية في طبقات الحنفية -٤٧
 .هـ١٣٣٢ّالحنفي المصري، دار منير محمد كتب خانه في باكستان ط سنة 

: صـار، تـأليف حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنـوير الأب.حاشية ابن عابدين -٤٨
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت : ابن عابدين، دار النشر

 لأبي .حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهـمات الـدين -٤٩



 
 

 ١٩١ 

دار الفكر للطباعة والـنشر والتوزيـع، : بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار النشر
 .بيروت

:  لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، نشر.بجيرمي على شرح منهج الطلابحاشية ال -٥٠
 .المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا

 .سليمان الجمل، نشر دار الفكر، بيروت:  تأليف.حاشية الجمل على شرح المنهج -٥١

دار الفكر، بـيروت، :  لمحمد عرفة الدسوقي، نشر.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -٥٢
 .مد عليشمح: تحقيق

 لشمس الدين محمد بن أبي العبـاس أحمـد .حاشية الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -٥٣
دار الفكـر : بن حمزة ابـن شـهاب الـدين الـرملي الشـهير بالشـافعي الصـغير، دار الـنشر

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤للطباعة، بيروت 

لطبعة التاسـعة  للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، ا.حاشية الروض المربع -٥٤
 .هـ١٤٢٣

 .دار صادر:  لعلي العدوي، نشر.حاشية العدوي على مختصر خليل -٥٥

:  تـأليف.حاشية قليوبي وعمـيرة عـلى شرح جـلال الـدين المحـلي عـلى منهـاج الطـالبين -٥٦
شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، وشهاب الـدين أحمـد الـبرلسي الملقـب 

م، الطبعــة الأولى، ١٩٩٨ -هـــ ١٤١٩ لبنــان، بــيروت دار الفكــر،: بعمــيرة، دار الــنشر
 .مكتب البحوث والدراسات: تحقيق

محمـود مطرجـي وآخـرين، :  لعلي بن محمد بن حبيب المـاوردي، تحقيـق.الحاوي الكبير -٥٧
 .هـ١٤١٤دار الفكر، بيروت، لبنان، : نشر

ميـة، دار الكتـب العل:  نشر.حواشي الشرواني وابـن قاسـم العبـادي عـلى تحفـة المحتـاج -٥٨
 .هـ١٤١٦بيروت، ودار الباز، مكة المكرمة، 



 
 

 ١٩٢ 

 لمحمـد بـن عـلي بـن محمـد عـلاء الـدين الحصـكفي، دار الفكـر، بـيروت، .الدر المختار -٥٩
 .هـ١٣٨٦الطبعة الثانية 

ـة الأحكــام -٦٠ ـف فهمــي الحســيني، دار الجيــل، .درر الحكــام شرح مجلـ  عــلي حيــدر، تعريـ
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى 

دار الكتـب العلميـة، لبنـان، :  لعـلي حيـدر، دار الـنشر.ام شرح مجلة الأحكامدرر الحك -٦١
 .المحامي فهمي الحسيني: تعريب: بيروت، تحقيق

 بن حجـر العسـقلاني، دار إحيـاء علي أحمد بن .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة-٦٢
 .التراث العربي في بيروت

 إبـراهيم بـن عـلي بـن محمـد بـن .بالـديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علـماء المـذه-٦٣
ـق َّعــلى عمــر، مكتبــة الثقافيــة الدينيــة في بــور ســعيد، ط الأولى : د: فرحــون، تحقيـ

 .هـ١٤٢٣
دار الغــرب، بــيروت :  لشــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي، دار الــنشر.الــذخيرة -٦٤

 .محمد حجي: م، تحقيق١٩٩٤

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الثة،  لمنصور البهوتي، مؤسسة الرسالة، ط الث.الروض المربع -٦٥

عادل أحمـد عبـدالجواد وعـلي محمـد :  ليحيى بن شرف النووي، تحقيق.روضة الطالبين -٦٦
 .هـ١٤١٢دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى : معوض، نشر

أبو زيد بكر :  محمد بن عبداالله بن حميد، تحقيق.السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة -٦٧
 .هـ١٤١٦ين، مؤسسة الرسالة في بيروت، ط الأولى وعبدالرحمن العثيم

: العلامة محمد الزهري الغمراوي، دار الـنشر:  تأليف.السراج الوهاج على متن المنهاج -٦٨
 .دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

 . للشيخ الألباني، مكتبة المعارف، الرياض.السلسلة الضعيفة -٦٩



 
 

 ١٩٣ 

دار الفكـر، بـيروت، : قزوينـي، دار الـنشر لمحمد بن يزيد أبـو عبـداالله ال.سن ابن ماجه -٧٠
 .محمد فؤاد عبدالباقي: تحقيق

 لسـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني، .سنن أبي داود مع شرحها معـالم السـنن للخطـابي -٧١
 .دار الحديث، حمص: عزة عبيد الدعاس، نشر: تحقيق

: لنشر لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، دار ا.سنن البيهقي الكبرى -٧٢
 .محمد عبدالقادر عطا: م، تحقيق١٩٩٤ -هـ ١٤١٤مكتبة دار الباز، مكة المكرمة 

دار المعرفة، :  لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار النشر.سنن الدارقطني -٧٣
 .السيد عبداالله هاشم يماني المدني: م، تحقيق١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦بيروت 

دار الكتــاب : أبــو محمــد الــدارمي، دار الــنشر لعبــداالله بــن عبــدالرحمن .ســنن الــدارمي -٧٤
فــواز أحمــد زمــرلي، خالــد الســبع : هـــ، الطبعــة الأولى، تحقيــق١٤٠٧العــربي، بــيروت، 

 .العلمي

مكتبـة الـدار، :  لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكـر، دار الـنشر.السنن الصغرى -٧٥
ـة المنــورة  ـق١٩٨٩ -هـــ ١٤١٠المدينـ ـة الأولى، تحقيـ ـرحمن . د: م، الطبعـ محمــد ضــياء الـ

 .الأعظمي

دار الكتــب :  لأحمــد بــن شــعيب أبــو عبــدالرحمن النســائي، دار الــنشر.الســنن الكــبرى -٧٦
عبـدالغفار سـليمان . د: م، الطبعـة الأولى، تحقيـق١٩٩١ -هــ ١٤١١العلمية، بـيروت 

 .البنداري، سيد كسروي حسن

عـة مـن العلـماء، مجمو: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيـق. سير أعلام النبلاء-٧٧
 .هـ١٤١٢ مؤسسة الرسالة في بيروت، ط الثامنة

محمـود أمـين .محمود إبـراهيم زايـد، ود:  لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق.السيل الجرار -٧٨
 .هـ١٤٠٤مكتبة ابن تيمية، القاهرة، : النواوي، نشر



 
 

 ١٩٤ 

عـلي : د:  مخلـوف، تحقيـقمحمـد محمـد بـن .شجرة النور الزكية في طبقـات المالكيـة-٧٩
 .هـ١٤٢٨َّر، مكتبة الثقافة الدينية في بور سعيد، ط الأولى عم

 بن أحمد بن محمد العكـبري المشـهور عبدالحي. ذهبَشذرات الذهب في أخبار من -٨٠
 .هـ١٤٠٦محمود الأرناوط، دار ابن كثير في دمشق، ط الأولى : بابن العماد، تحقيق

عبـداالله بـن .د: ، تحقيـق لمحمد بن عبداالله الزركشي.شرح الزركشي على مختصر الخرقي -٨١
 .هـ١٤١٠عبدالرحمن الجبرين، الطبعة الأولى 

ـق.شرح الســنة -٨٢ ـوي، تحقيـ ـد البغـ ـن محمـ ـد زهــير :  الحســين بـ ـاؤوط ومحمـ شــعيب الأرنـ
 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 

 الكتـاب العـربي، دار:  نشر.الشرح الكبير لعبدالرحمن بن أبي عمر بن قدامة مـع المغنـي -٨٣
 .هـ١٤٠٣

دار الفكــر، بــيروت، :  لســيدي أحمــد الــدردير أبـو البركــات، دار الــنشر.الشرح الكبـير -٨٤
 .محمد عليش: تحقيق

نزيه حماد، . محمد الزحيلي ود. د:  لمحمد بن أحمد الفتوحي، تحقيق.شرح الكوكب المنير -٨٥
عربية السعودية، ودار مركز البحث العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة ال: نشر

 .هـ١٤٠٠الفكر، دمشق 

دار ابن :  لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار النشر.الشرح الممتع على زاد المستقنع -٨٦
 .هـ١٤٢٨ -هـ ١٤٢٢الجوزي، الطبعة الأولى 

مؤسسـة قرطبـة، الطبعـة الثانيـة، :  ليحيى بن شرف النووي، نشر.شرح صحيح مسلم -٨٧
 .هـ١٤١٤

دار الفكــر، : لكــمال الــدين محمــد بــن عبدالواحــد الســيواسي، نشر .شرح فــتح القــدير -٨٨
 .بيروت، الطبعة الثانية



 
 

 ١٩٥ 

 .دار الفكر للطباعة، بيروت:  لمحمد الخرشي، نشر.شرح مختصر خليل -٨٩

محمد زهري النجار، ومحمد سيد :  لأحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق.شرح معاني الآثار -٩٠
 . الكتب، بيروت، الطبعة الأولىعالم: يوسف المرعشلي، نشر: جاد الحق، ترقيم

عالم الكتـب، بـيروت، الطبعـة :  لمنصور بن يونس البهوتي، نشر.شرح منتهى الإرادات -٩١
 .م١٩٩٦الثانية، 

ـارة -٩٢ ـنشر.شرح ميـ ـب :  لأبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن محمــد المــالكي، دار الـ دار الكتـ
 عبداللطيف حسن :م، الطبعة الأولى، تحقيق٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠العلمية، لبنان، بيروت 

 .عبدالرحمن

 لمحمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي .صحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان -٩٣
م، الطبعـة الثانيـة، ١٩٩٣ -هــ ١٤١٤مؤسسـة الرسـالة، بـيروت : البستي، دار الـنشر

 .شعيب الأرنؤوط: تحقيق

، دار  لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبـو بكـر السـلمي النيسـابوري.صحيح ابن خزيمة -٩٤
محمـد مصـطفى . د: م، تحقيـق١٩٧٠ -هــ ١٣٩٠المكتـب الإسـلامي، بـيروت : النشر

 .الأعظمي

مكتب التربية العـربي لـدول :  لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر.صحيح سنن ابن ماجه -٩٥
 .هـ١٤٠٨الخليج، الرياض، الطبعة الثالثة، 

تربيـة العـربي لـدول مكتـب ال:  لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر.صحيح سنن أبي داود -٩٦
 .هـ١٤٠٩الخليج، الرياض، الطبعة الأولى 

مكتـب التربيـة العـربي لـدول :  لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر.صحيح سنن النسائي -٩٧
 .هـ١٤٠٩الخليج، الرياض، الطبعة الأولى 

دار :  لمسلم بن الحجـاج أبـو الحسـين القشـيري النيسـابوري، دار الـنشر.صحيح مسلم -٩٨



 
 

 ١٩٦ 

 .محمد فؤاد عبدالباقي: لعربي، بيروت، تحقيقإحياء التراث ا

 لمسـلم بـن الحجـاج القشـيري، مـع شرحـه للنـووي، مؤسسـة قرطبـة، .صحيح مسلم -٩٩
 .هـ١٤١٤الطبعة الثانية 

 عبـدالرحمن بـن محمـد السـخاوي، بـن محمـد .الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع -١٠٠
ت، ط عبــداللطيف عبــدالرحمن، دار الكتــب العلميــة في بــيرو: بضــبط وتصــحيح

 .م٢٠٠٣الأولى 
ْعلي جلبي بن أمر االله بـن عبـدالقادر الحميـدي الرومـي الشـهير . َّطبقات الحنفية -١٠١ ّ َ
، بعناية سفيان محمد وفراس مشـعل، دار ابـن الجـوزي في الأردن ابن الحنائيبـ

 .هـ١٤٢٥ط الأولى 
مصـطفى عطـا، :  السبكي، تحقيقعلي عبدالوهاب بن .طبقات الشافعية الكبرى -١٠٢

 .هـ١٤٢٠كتب العلمية في بيروت، ط الأولى دار ال
:  بـن قـاضي شـهبة الدمشـقي، بعنايـة دعمرأحمد بن محمد بن . طبقات الشافعية -١٠٣

 .هـ١٤٠٧الحافظ عبدالعليم خان، دار الندوة في بيروت، ط 
خليـل المـيس، دار القلـم، :  الشافعي، تحقـقالشيرازي أبو إسحاق :طبقات الفقهاء -١٠٤

 .بيروت
دار :  لعبدالرحمن بن علي بن الجوزي، دار النشر. الأحاديث الواهيةالعلل المتناهية في -١٠٥

 .خليل الميس: هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٣الكتب العلمية، بيروت 

 لعـلي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي أبـو الحسـن .العلل الواردة في الأحاديث النبوية -١٠٦
م، الطبعــة ١٩٨٥ -هـــ ١٤٠٥دار طيبــة، الريــاض : الــدراقطني البغــدادي، دار الــنشر

 .محفوظ الرحمن زين االله السلفي. الأولى، تحقيق د

ـود شرح ســنن أبي داود -١٠٧ ـق.عــون المعبـ ـادي، تحقيـ :  لمحمــد شــمس الحــق العظــيم آبـ



 
 

 ١٩٧ 

 .هـ١٣٩٩دار الفكر والمكتبة السلفية، الطبعة الثالثة : عبدالرحمن محمد عثمان، نشر

 الأنصـاري، دار المعرفـة،  لمحمـد بـن أحمـد الـرملي.غاية البيان شرح زبد ابن رسـلان -١٠٨
 .بيروت

 .دار الفكر:  لابن حجر الهيتمي، الناشر.الفتاوى الكبرى الفقهية -١٠٩

هــ ١٤١١دار الفكر :  للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار النشر.الفتاوى الهندية -١١٠
 .م١٩٩١ -

محمد عبـدالباقي، :  لأحمد بن علي الكناني، ترقيم.فتح الباري شرح صحيح البخاري -١١١
ـة : شرن ـة العربيـ ـدعوة والإرشــاد في المملكـ ـاء والـ ـة والإفتـ ـة دار البحــوث العلميـ رئاسـ

 .السعودية

 .دار الفكر:  لعبدالكريم محمد الرافعي، نشر.فتح العزيز شرح الوجيز مع المجموع -١١٢

دار الفكــر، بــيروت، الطبعــة :  لمحمــد بــن عبدالواحــد الســيواسي، نشر.فــتح القــدير -١١٣
 .هـ١٣٩٧الثانية، 

دار الكتـب العلميـة، بـيروت : حمد بـن مفلـح المقـدسي أبـو عبـداالله، نشر لم.الفروع -١١٤
 .أبو الزهراء حازم القاضي: هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤١٨

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان:  لأحمد بن إدريس القرافي، نشر.الفروق -١١٥

بنـان، دار الفكـر، بـيروت، ل:  لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي، نشر.الفواكه الدواني -١١٦
 .هـ١٤١٥المكتبة التجارية الكبرى 

 .هـ١٣٩٨دار الفكر، بيروت، :  لمحمد يعقوب الفيروزأبادي، نشر.القاموس المحيط -١١٧

عبـداالله الربعـي، رسـالة دكتـوراة /  للـدكتور.القبض وأحكامـه في الفقـه الإسـلامي -١١٨
 .هـ١٤١٩مقدمة للمعهد العالي للقضاء 

ـة  -١١٩ ـد الفقهيـ ـادئ (القواعـ ـات –المبـ ـة –المصــادر  – المقومـ  للشــيخ ). التطــور– الدليليـ



 
 

 ١٩٨ 

يعقوب بن عبـدالوهاب الباحسـين، نشر مكتبـة الرشـد بالريـاض، ط الأولى : الدكتور
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

 للدكتور محمد عثمان شبير، .القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية -١٢٠
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦دار النفائس، ط الأولى 

دار المعرفة، :  لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، نشر.ه الإسلاميالقواعد في الفق -١٢١
 .بيروت، لبنان، دار الباز

 محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن جـزي، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، .القوانين الفقهية -١٢٢
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الطبعة الثانية 

 القرطبـي، دار  لأبي عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر.الكافي في فقه أهل المدينـة -١٢٣
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٧الكتب العلمية، بيروت، 

 -هــ ١٣٩٩ عبداالله بـن قدامـة، المكتـب الإسـلامي، دمشـق، الطبعـة الثانيـة .الكافي -١٢٤
 .م١٩٧٩

ـون -١٢٥ ـاف اصــطلاحات الفنـ ـانوي، نشر.كشـ ـلي التهـ ـن عـ ـد أعــلى بـ دار صــادر، :  لمحمـ
 .بيروت

:  إدريـس البهــوتي، تحقيــق لمنصــور بــن يـونس بــن.كشـاف القنــاع عـن مــتن الإقنـاع -١٢٦
 .هـ١٤٠٢مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت 

 عبــدالرحمن بــن .كشــف المخــدرات والريــاض المزهــرات لشرح أخصر المخــتصرات -١٢٧
م، ٢٠٠٢ -هــ ١٤٢٣عبداالله البعلي الحنلبـي، دار البشـائر الإسـلامية، لبنـان، بـيروت 

 .محمد بن ناصر العجمي: ىقابله بأصله وثلاثة أصول أخر: الطبعة الأولى، تحقيق

ـة الاختصــار -١٢٨  لتقــي الــدين أبي بكــر بــن محمــد الحســيني .كفايــة الأخيــار في حــل غايـ
م، الطبعـة الأولى، ١٩٩٤دار الخـير، دمشـق : الحصيني الدمشقي الشـافعي، دار الـنشر



 
 

 ١٩٩ 

 .علي عبدالحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان: تحقيق

 أبـو الحسـن المـالكي، مطبعـة .يروانيكفاية الطالـب الربـاني شرح رسـالة أبي زيـد القـ -١٢٩
 .م١٩٣٨ -هـ ١٣٥٧مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 

دار إحياء التراث العربي، بـيروت، : ، نشر)ابن منظور( لمحمد بن مكر .لسان العرب -١٣٠
 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 

 لإبراهيم بن محمد بن عبـداالله بـن مفلـح الحنـبلي أبـو إسـحاق، .المبدع في شرح المقنع -١٣١
 .هـ١٤٠٠ المكتب الإسلامي، ط الأولى، بيروت :نشر

دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعـة :  لشمس الدين السرخسي، نشر.المبسوط -١٣٢
 .هـ١٤١٤الأولى 

إدارة القـرآن :  لمحمد بن الحسن بـن فرقـد الشـيباني أبـو عبـداالله، دار الـنشر.المبسوط -١٣٣
 .فغانيأبو الوفاء الأ: والعلوم الإسلامية، كراتشي، تحقيق

 أحمد عبدالقادري، دار تهامة، جدة، الطبعـة .مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد -١٣٤
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الأولى 

إدارة القـرآن والعلـوم الإسـلامية، :  للجنـة مـن العلـماء، نشر.مجلة الأحكام العدليـة -١٣٥
 .كراتشي، باكستان

 التابع لمنظمة المؤتمر  تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي.مجلة المجمع الفقهي الإسلامي -١٣٦
 .الإسلامي، جدة، العدد السادس

دار الكتـاب الإسـلامي، القـاهرة، :  لغانم بن محمد البغـدادي، نشر.مجمع الضمانات -١٣٧
 .هـ١٣٠٨الطبعة الأولى 

مطبعـة : عبدالرحمن بـن قاسـم، طبعـة:  تحقيق.مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -١٣٨
 .هـ١٤٠٤النهضة الحديثة، 



 
 

 ٢٠٠ 

دار الفكــر، بــيروت، : مــام يحيـى بــن شرف الـدين النــووي، دار الـنشر للإ.المجمـوع -١٣٩
 .م١٩٩٧

مكتبـة المعـارف، الريـاض، :  لعبدالسلام بن عبـداالله بـن تيميـة، نشر.المحرر في الفقه -١٤٠
 .هـ١٤٠٤الطبعة الثانية 

ـة -١٤١ ـم والمحــيط الأعظــم في اللغـ ـن إســماعيل .المحكـ ـلي بـ ـو الحســن عـ ـيده، أبـ ـن سـ  لابـ
 .حسين نصار/ فى السقا والدكتورمصط: ، تحقيق)هـ٤٥٨:ت(

 .دار التراث، القاهرة: أحمد محمد شاكر، نشر:  لعلي بن أحمد بن حزم، تحقيق.المحلى -١٤٢

 لمحمود بن أحمد بن الصـدر الشـهيد النجـاري برهـان الـدين مـازه، .المحيط البرهاني -١٤٣
 .دار إحياء التراث العربي: الناشر

 .م١٩٨٨مكتبة لبنان، :  لمحمد بن أبي بكر الرازي، نشر.مختار الصحاح -١٤٤

:  لأحمـد بـن فـرج اللخمـي الإشـبيلي الشـافعي، دار الـنشر.مختصر خلافيات البيهقي -١٤٥
ـاض،  ـة الرشــد، الســعودية، الريـ ــ ١٤١٧مكتبـ ـق١٩٩٧ -هـ ـة الأولى، تحقيـ : م، الطبعـ

 .ذياب عبدالكريم ذياب عقل.د

 .دار الفكر:  للإمام مالك بن أنس، نشر.المدونة الكبرى -١٤٦

 لعـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن . في العبادات والمعاملات والاعتقاداتمراتب الإجماع -١٤٧
 .دار الكتب العلمية، بيروت: حزم الظاهري أبو محمد، دار النشر

 لمحمد بـن عبـداالله أبـو عبـداالله الحـاكم النيسـابوري، دار .المستدرك على الصحيحين -١٤٨
ـنشر ـيروت : الـ ـة، بـ ـب العلميـ ـة الأولى١٩٩٠ -هـــ ١٤١١دار الكتـ ـقم، الطبعـ : ، تحقيـ

 .مصطفى عبدالقادر عطا

 .دار الفكر:  للإمام أحمد بن حنبل، نشر.مسند الإمام أحمد -١٤٩

المكتـب الإسـلامي، :  لمحمد بن عبداالله الخطيب التبريـزي، النـاشر.مشكاة المصابيح -١٥٠



 
 

 ٢٠١ 

 .محمد ناصر الدين الألباني: م، تحقيق١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بيروت، الطبعة الثالثة 

 .م١٩٨٧مكتبة لبنان، : محمد الفيومي، نشر لأحمد بن .المصباح المنير -١٥١

 لأبي بكر عبداالله بن محمد بـن أبي .مصنف ابن أبي شيبة المصنف في الأحاديث والآثار -١٥٢
كمال : هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض : شيبة الكوفي، دار النشر

 .يوسف الحوت

المكتــب : اني، دار الــنشر لأبي بكــر عبــدالرزاق بـن همــام الصــنع.مصـنف عبــدالرزاق -١٥٣
 .حبيب الرحمن الأعظمي: هـ، الطبعة الثانية، تحقيق١٤٠٣الإسلامي، بيروت 

مصطفى السيوطي الرحيباني، دار :  تأليف.مطالب أولي ايلنهى في شرح غاية المنتهى -١٥٤
 .م١٩٦١المكتب الإسلامي، دمشق : النشر

ـؤلفين -١٥٥ ـة، .معجــم المـ ـيروت، الرســالة مؤسســة عمــر رضــا كحالـ ط الأولى  في بـ
 .هـ١٤١٤

، )القاضي عبدالوهاب( لعبدالوهاب بن علي بن نصر .المعونة على مذهب عالم المدينة -١٥٦
 .مكتبة نزار مصطفى الباز، ودار الفكر: حميش عبدالحق، نشر: تحقيق

دار :  لمحمـد الشربينـي الخطيـب، نشر.مغني المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج -١٥٧
 .ت، لبنانإحياء التراث العربي، بيرو

عبـداالله بـن عبدالمحســن . د: تحقيـق.  لعبـداالله بـن أحمــد بـن محمـد ابـن قدامــة.المغنـي -١٥٨
دار هجــر، القــاهرة، الطبعــة الأولى : عبــدالفتاح بــن محمــد الحلــو، نشر. التركــي ود

 .هـ١٤٠٩

محمـد : تحقيـق) الراغـب الأصـفهاني( للحسين بـن محمـد .المفردات في غريب القرآن -١٥٩
 .ر المعرفة، بيروت، لبناندا: سيد كيلاني، نشر

عبدالسـلام هـارون، نشر مكتبـة :  لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق.مقاييس اللغة -١٦٠



 
 

 ٢٠٢ 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط الثانية 

: د:  إبراهيم بـن محمـد بـن مفلـح، تحقيـق.المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد -١٦١
 .هـ١٤١٠ الرشد في الرياض، ط الأولى مكتبةعثيمين، عبدالرحمن بن سليمان ال

 للشـيخ الـدكتور مسـلم الـدوسري، دار إمـام الـدعوة، ط .الممتع في القواعد الفقهية -١٦٢
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى 

مكتبـة :  إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، دار النشر.منار السبيل في شرح الدليل -١٦٣
 .عصام القلعجي: ثانية، تحقيقهـ، الطبعة ال١٤٠٥المعارف، الرياض 

 ســليمان بــن خلـف البــاجي الأنــدلسي، دار الســعادة، القــاهرة، .المنتقـى شرح الموطــأ -١٦٤
 .هـ١٣٤٣الطبعة الأولى 

 لعبـداالله بـن عـلي بـن الجـارود أبـو محمـد النيسـابوري، دار .المنتقى من السنن المسندة -١٦٥
: ة الأولى، تحقيـقم، الطبعـ١٩٨٨هــ ١٤٠٨مؤسسة الكتـاب الثقافيـة، بـيروت : النشر

 .عبداالله عمر البارودي

 إبراهيم بن محمد الشيرازي، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، الطبعـة الثالثـة .المهذب -١٦٦
 .م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦

دار الفكر، الطبعـة :  لمحمد بن محمد المغربي، نشر.مواهب الجليل شرح مختصر خليل -١٦٧
 .هـ١٤١٢الثالثة، 

 .وزارة الأوقاف الكويتية: من العلماء، نشر للجنة .الموسوعة الفقهية الكويتية -١٦٨

 لعبـداالله بـن يوسـف أبـو محمـد الحنفـي الزيلعـي، دار .نصب الراية لأحاديث الهداية -١٦٩
 .محمد يوسف البنوري: هـ، تحقيق١٣٥٧دار الحديث، مصر : النشر

 الــدين بــن محمــد الغــزي كــمال محمــد .النعــت الأكمــل لأصــحاب الإمــام أحمــد -١٧٠
 الفكـر المعـاصر في بـيروت، ط دارالحـافظ ونـزار أباظـة، محمـد : العامري، تحقيـق

 .هـ١٤٠٢



 
 

 ٢٠٣ 

دار الكتـب :  لمحمد بن أبي العباس أحمـد الـرملي، نشر.نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -١٧١
 .هـ١٤١٤العلمية، بيروت، لبنان، 

 للإمام محمد بن علي بن .نيل الأوطار شرح منتهى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار -١٧٢
ـقمحمــد الشــوكاني ـدلس الخضراء، ط الأولى : ، تحقيـ ـاء، ودار الأنـ ـاز، دار الوفـ أنــور البـ

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

دار الفكـر، بــيروت، :  لعــلي بـن أبي بكـر المرغينــاني، نشر.الهدايـة مـع شرحهــا البنايـة -١٧٣
 .هـ١٤١١الطبعة الثانية، 

 إسـماعيل باشـا : الظنـونكشـفهدية العارفين أسماء المـؤلفين وآثـار المصـنفين مـن  -١٧٤
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢غدادي، دار الفكر الب
 لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار السلام، القـاهرة .الوسيط في المذهب -١٧٥

 .أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر: هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٢٧
 



 
 

 ٢٠٤ 

 


 
 ١....................................................................المقدمة

 ٧..............................................................منهج البحث
 ١٠..............................................................خطة البحث

 ١٩.........................: العنوان،  وفيه مبحثانالتعريف بمفردات: التمهيد
 ٢٠..............:وفيه أربعة مطالب. التعريف بالضوابط الفقهية:المبحث الأول

 ٢١........................ًتعريف الضابط لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 ٢٢............................ًتعريف الفقه لغة واصطلاحا: المطلب الثاني
 ٢٣.................ًتعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبا: المطلب الثالث
 ٢٥...........ين القواعد الفقهية والضوابط الفقهيةالفرق ب: المطلب الرابع

 ٢٧............:وفيه ثلاثة مطالب. التعريف بالقبض ومشروعيته:المبحث الثاني
 ٢٨.......................ًالتعريف بالقبض لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 ٣٠.......................................مشروعية القبض: المطلب الثاني
 ٣١................الفرق بين القبض والألفاظ ذات الصلة: المطلب الثالث

 
 ٣٥........:وفيه ثمانية مباحث . الفقهية المتعلقة بالقابضالضوابط: الفصل الأول
لمقبــوض فــإن القــول فيــه قــول  الاخــتلاف متــى وقــع في تعيــين نفــس ا:المبحــث الأول

 ٣٦...............................................:وفيه خمسة مطالبالقابض، 
 ٣٧.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ٣٧..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ٣٨........................................مستند الضابط: المطلب الثالث



 
 

 ٢٠٥ 

 ٣٨.........................................راسة الضابطد: المطلب الرابع
 ٤٢.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

ًالاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول قول القابض أمينا كان أو : المبحث الثاني
 ٤٣................................................:وفيه خمسة مطالب .ًضمينا

 ٤٤.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ٤٤..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ٤٥........................................مستند الضابط: المطلب الثالث

 ٤٦.........................................دراسة الضابط: طلب الرابعالم
 ٥٠.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

وفيـه ًمقبضا، ولا يتحـد القـابض والمقـبض، ًالشخص لا يكون قابضا : المبحث الثالث
 ٥١.............................................................:خمسة مطالب

 ٥٢.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ٥٣..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ٥٣........................................مستند الضابط: المطلب الثالث

 ٥٤.........................................دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 ٥٦.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 ٥٧............:وفيه خمسة مطالب القول قول القابض مع يمينه، :المبحث الرابع
 ٥٨.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ٥٨..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ٥٨........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ٥٩.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ٦٦.................................التطبيق على الضابط: ب الخامسالمطل
ل بغـير جعـل،  من قبض المال لنفع مالكـه لا غـير، كـالوديع، والوكيـ:المبحث الخامس



 
 

 ٢٠٦ 

 ٦٧.....................................:وفيه خمسة مطالبفيقبل قوله في الرد، 
 ٦٨.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ٦٨..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ٦٩........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ٧٠.........................................راسة الضابطد: المطلب الرابع

 ٧٠.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد، من قبض المال:المبحث السادس
 ٧٢........................................................:وفيه خمسة مطالب
 ٧٣.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ٧٣..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ٧٣........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ٧٥.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ٧٦.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه، من ملك قبض:المبحث السابع

 ٧٧........................................................:وفيه خمسة مطالب
 ٧٨.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ٧٩..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ٧٩........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ٨٠.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع
 ٨٠.................................التطبيق على الضابط: سالمطلب الخام
 . إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض:المبحث الثامن

 ٨١........................................................:وفيه خمسة مطالب
 ٨٢.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول



 
 

 ٢٠٧ 

 ٨٢..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ٨٢........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ٨٣.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ٨٣.................................ضابطالتطبيق على ال: المطلب الخامس
 

ِالضوابط الفقهية المتعلقة بالـمقب: الفصل الثاني ْ  ٨٤.......:وفيه ثلاثة مباحثض، ُ
 . النماء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري:المبحث الأول

 ٨٥........................................................:وفيه خمسة مطالب
 ٨٦.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ٨٦..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ٨٧........................................طمستند الضاب: المطلب الثالث
 ٨٧.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ٨٩.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 .ً كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه:المبحث الثاني

 ٩٠........................................................:وفيه خمسة مطالب
 ٩١.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ٩١..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ٩٢........................................بطمستند الضا: المطلب الثالث
 ٩٢.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ٩٥.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 . إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع:المبحث الثالث

 ٩٦........................................................:وفيه خمسة مطالب
 ٩٧.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ٩٧..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني



 
 

 ٢٠٨ 

 ٩٨........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ٩٩.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٠٠.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 

 ١٠٢.....:وفيه عشرة مباحث .الضوابط الفقهية المتعلقة بالمقبوض: الفصل الثالث
 .ذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه كل ما يحتاج إلى قبض إ:المبحث الأول

 ١٠٣........................................................:وفيه خمسة مطالب
 ١٠٤.........................................بطصيغة الضا: المطلب الأول
 ١٠٤..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٠٤........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ١٠٦.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١١٩.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 . ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه:المبحث الثاني

 ١٢٠........................................................:وفيه خمسة مطالب
 ١٢١.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ١٢١..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٢١........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ١٢٢.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٢٣.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ً كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان متعينا:المبحث الثالث

 ١٢٤.....:وفيه خمسة مطالب.ًمتميزا وإن كان مما يجب فيه حق توفية فهو من البائع
 ١٢٥.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ١٢٦..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٢٦........................................مستند الضابط: المطلب الثالث



 
 

 ٢٠٩ 

 ١٢٧.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع
 ١٣٢.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 . ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه:المبحث الرابع
 ١٣٣........................................................:فيه خمسة مطالبو

 ١٣٤.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ١٣٤..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٣٤........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ١٣٥.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٣٦.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته:المبحث الخامس

 ١٣٧...............................:وفيه خمسة مطالب .الحوالة به قبل قبضهولا 
 ١٣٨.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ١٣٨..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٣٩........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ١٣٩.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٤٢.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  حقيقته المقبوض على جهة شيء كالمقبوض على:المبحث السادس

 ١٤٣.................:وفيه خمسة مطالب ).كالمقبوض على سوم الشراء(في الشرع 
 ١٤٤.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ١٤٤..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٤٥........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ١٤٥.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٤٨.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس



 
 

 ٢١٠ 

 .يع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه كل ما ب:المبحث السابع
 ١٥٠........................................................:وفيه خمسة مطالب
 ١٥١.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ١٥١..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٥١........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ١٥٢.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٥٣.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 .لى سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر المقبوض ع:المبحث الثامن

 ١٥٤........................................................:وفيه خمسة مطالب
 ١٥٥.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ١٥٥..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٥٦........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ١٥٧.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٥٨.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح المقبو:المبحث التاسع

 ١٥٩...........................:وفيه خمسة مطالب .فيما يرجع إلى الضمان وعدمه
 ١٦٠.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ١٦١..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٦١........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ١٦٢.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٦٤.................................التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو:المبحث العاشر

 ١٦٥..............................:وفيه خمسة مطالب .مضمون بزوائده ومنافعه



 
 

 ٢١١ 

 ١٦٦.........................................صيغة الضابط: المطلب الأول
 ١٦٦..........................................معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٦٦........................................مستند الضابط: المطلب الثالث
 ١٦٧.........................................دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٧٣.................................الضابطالتطبيق على : المطلب الخامس
 ١٧٤..................................أهم نتائج البحث وتوصياته وفيها الخاتمة،

 ١٧٩..........................................................:الفهارس العامة
 ١٨٠................................................ فهرس الآيات القرآنية– ١
 ١٨١..................................................... فهرس الأحاديث– ٢
 ١٨٣.........................................................الآثار فهرس – ٣
 ١٨٤....................................................... فهرس الأعلام– ٤
 ١٨٦.............................................. فهرس المراجع والمصادر– ٥
 ٢٠٤................................................... فهرس الموضوعات– ٦
 
 
 


